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 : 

ي           راق ف زا الع اً غ اً دولي ود تحالف ي تق ة الت دة الأمريكي ات المتح ت الولاي أعلن
ك    ٢٠/٣/٢٠٠٣ د وذل ذا البل ي ه كرية ف ا العس ت عمليته ا أنه انه

اريخ ة ١٦/٤/٢٠٠٣بت دفاع الأمريكي ت وزارة ال د قام اغون(وق ن )البنت الإعلان ع ب
عادة الأعمار وتقديم المساعدة الإنسانية في العراق       انتهاء الأعمال العدوانية والبدأ بإ    

ى       ) جي غارنر (ومن اجل ذلك شكلت إدارة عسكرية برئاسة       د إل التي تحولت فيما بع
ة  تلاف المؤقت لطة الائ رف بس ا يع لطة)"C.P.A(م ي  "الس و ٨/٥/٢٠٠٣ف ،وه

يس                   ى رئ الة إل ا رس ة وبريطاني ات المتحدة الأمريكي ه الولاي  التاريخ الذي أرسلت في
دولتي    راق آ ؤولية ادراة الع ان بمس ا تنهض راراً بانهم منت إق ن تض س الأم مجل

 . )١(احتلال

                                                      
ـ          بحث مستل م    (*) الة ماجستير الموسومة ب اء خضوع العراق        (ن رس ة انه طريق

م المتحدة       وق      ) لاحكام الفصل السابع من ميثاق الام ة الحق ى مجلس آلي ة ال مقدم
 .٢٠٠٩جامعة الموصل لسنة /

  .٢٤/١٠/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٦/١٠/٢٠١٠ في  البحث  أستلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والشرآاء في التحالف             ) ١(
ا     ائل نقله امل ووس لحةالدمار الش ن أس ل م راق بالكام د الع ل لضمان تجري العم

دول المشارآة في التحالف                  " وذلك وفقا  د ال رارات مجلس الأمن وسوف تتقي لق
انون   ا بموجب الق كل صارم بالتزامه ديم   بش ة بتق ك المتعلق ا تل ا فيه دولي، بم ال

ة   انية العراقي ات الإنس نفط      . الاحتياج ة ال مان حماي ل ض ن اج ل م وف تعم وس
ي   عب العراق لحة الش تخدامه لمص ي واس اء  . العراق داف والوف ذه الأه وغ ه ولبل

ات                  راق، عملت الولاي اء الصراع في الع ة لانته رة اللاحق  =بالالتزامات في الفت
ات      المتحدة والمملك = ة المتحدة وشرآاء التحالف، وهم يتصرفون في إطار ترتيب



 دور مجلس الأمن في إعادة السيادة للعراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٣٠٠

فير ولى الس دها ت ر "بع ول بريم دير إداري  " ب راق آم ي الع ه ف ذي باشر عمل ال
ي  ة ف تلاف المؤقت لطة الائ اري١٣/٥/٢٠٠٣لس ذه ١٦/٥/٢٠٠٣ خ، وبت  أصدرت ه

م  رار رق لطة الق اث حزب الب" ١"الس ل الخاص باجتث دفاع وآ عث وحل وزارة ال
ا الحرس                  ا فيه ة التشكليات العسكرية بم الوزارات ذات الصلة بالأمن الوطني وآاف

 .)١(الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص وفدائيو صدام
م      انية ودع ة الإنس ديم الإغاث ي تق ر ف د انحس دة فق م المتح دور الأم بة ل ا بالنس أم

اعدة في تشكيل سلطة ع   راق والمس ر الع ة تعمي ة انتقالي دة . راقي ات المتح ا الولاي أم
م                     ي الأم م مستعدون للعمل عن آثب مع ممثل وا انه والشرآاء في التحالف فقد أعلن
ب    ن جان ين منسق خاص م ى تعي ون إل م يتطلع ا المتخصصة وه دة ووآالته ألمتح

ة         " الأمين العام، ويرحبون أيضا    دول الأعضاء والمنظمات الدولي بدعم ومساهمة ال
ة والكيانات ألأخرى في إطار ترتيبات التنسيق الملائمة مع السلطة المؤقتة           والإقليمي
م            .للتحالف ذي صدر     ١٤٨٣وقد آان القرار الأول بعد غزو العراق هو القرار رق  ال

وأعقبه مجلس الأمن بالعديد من القرارات التي بدأت ترسم ملامح          ٢٢/٥/٢٠٠٣في  
ات المتحدة          ( العراق ده الولاي ذي تري ا     العراق ال ة وحلفاؤه رار   ) الأمريكي ا الق ومنه

 . ١٥١١رقم 
رقم    ( من هذا القرار" ٧"بناءاًعلى ما جاء بالفقرة      ١٥١١قرار مجلس الأمن الم

ع )  ٢٠٠٣/ م م س الحك ع مجل ا(C.P.A))(وق اريخ "  اتفاق  ١٥/١١/٢٠٠٣بت
 -:يتضمن
 . ٣٠/٦/٢٠٠٤ انتقال الحكم إلى سلطة عراقية مؤقتة في فترة لا تتجاوز -١
ام     -٢ ن ع اني م انون الث هر آ ي ش ات ف راء انتخاب ة  ٢٠٠٥ أج اب جمعي  لانتخ

 . وطنية تتولى وضع مشروع الدستور الدائم للعراق
ي        ٨/٦/٢٠٠٤ الصادر في    ١٥٤٦وآان قرار مجلس الأمن    ين دول ة تقن  هو بمثاب

ق      ٨/١١/٢٠٠٥ في   ١٦٣٧لهذا الاتفاق، الذي أعقبه القرار       والذي نظم ولاية ما أطل
 . قوات المتعددة الجنسيات في العراقعليها بال

                                                                                                                                  
ة        القيادة والسيطرة الحالية عن طريق قائد قوات التحالف، على إنشاء سلطة مؤقت
لطات       ة الس انية لممارس اعدة الإنس ديم المس ر وتق ب التعمي مل مكت الف تش للتح

ا  ة مؤقت ماح ب     " الحكومي ن والس وفير الأم يما بت اء، ولاس ب الاقتض ديم وحس تق
 :المعونة الإنسانية والقضاء على أسلحةالدمار الشامل ولمزيد من التفصيل انظر

دولي                   انون ال م المتحدة للق ات الأم -١٩٩٠(باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيق
ة، ط              )٢٠٠٥ روت مرآز دراسات الوحدة العربي ، ١، دراسة توثيقية تحليلية، بي
٤٥٢، ٢٠٠٦  . 

ي ا ) ١( ام قضيته ف ر، ع ول بريم روت، ب ي، بي اب العرب راق، دار الكت ، ٢٠٠٦لع
 .  ٦١- ٥٠ص 
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ين            ة الاستراتيجية ب وقد أضفى هذان القراران إلى قيام ما يسمى بالشراآة الأمني
ي     يات وه ددة الجنس وات المتع ة والق ة العراقي د  " الحكوم راآة الأس ك " ش إذ يمتل

اني أي صلاحيات سوى           طرف واحد آل الصلاحيات في حين لا يمتلك الطرف الث
ى             . يات صاحب الشراآة الحقيقي   تنفيذ توص  تفتاء عل رة اس ذه الفت وقد حدث خلال ه

ي   راق ف م للع تور دائ ة   ١٥/١٠/٢٠٠٥دس ى الأغلبي تور عل ذا الدس ل ه  وحص
ر                    ار واآث دين والانب اخبين في صلاح ال المطلوبة لإقراره رغم رفضه من ثلثي الن

م في                ١٥/١٢/٢٠٠٥من نصف الناخبين في نينوى ،أعقبه انتخاب مجلس نواب دائ
وقام مجلس النواب بتشكيل مجلس   " برلمانيا" اذ جعل نظام الحكم في العراق نظاما   

ة     ة للحكوم نح الثق ر      . )١(رئاسة وم ى أآث ي حصلت عل ة الت ترأسها مرشح من الكتل
ل   ن مرشحي الكت ة م ذه الحكوم واب وشكلت ه ات مجلس الن ي انتخاب الأصوات ف

ة        الثلاثة الفائزة بأآثر الأصوات على أساس      ة بحت ة وطائفي د   )٢(.  محاصصة قومي  وق
ى      اً إل دمت طلب ة إذ ق ة الانتقالي بقته الحكوم ا س اج م ة بانته ة المنتخب تمرت الكتل اس
ام أخر                    ددة الجنسيات لع وة متع وح للق ويض الممن د التف ة بتمدي مجلس الأمن للمطالب

وات وفعلا             ذه الق ويض ا    " تلاه عام أخير تحقق فيه انتهاء ولاية ه وح  انتهى التف لممن
ي      يات ف ددة الجنس وات المتع اء الق ن    ٣١/١٢/٢٠٠٨لبق ادر ع رار ص ب ق  بموج

 .  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الصادر في ١٨٥٩مجلس الأمن هو القرار المرقم 
ين    ول مطلب ذا البحث ح دور ه ذا الموضوع سوف ي ة به ة التام وللاحاط
رارات       وء الق ي ض راق ف انوني للع ز الق ور المرآ ي تط ث ف يخصص الأول للبح

 .ة بينما يخصص المطلب الثاني للبحث في الاتفاقية العراقية الأمريكية الدولي
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
  في ضوء القرارات الدوليةالمرآز القانوني للعراقتطور 

                                                      
تقبل            ) ١( باسيل يوسف بجك، قراءة قانونية لمستقبل وحدة شعب العراق، مجلة المس

روت،          ٢٠٠٦، لسنة   )٣٢٣(العربي، العدد    ة، بي ، مرآز دراسات الوحدة العربي
 . ٩٣ ، ص ٢٠٠٦لبنان، 

ة في            ) ٢( ال الدول وري ، اعم لال الجب دراسة في    (  ظل الاحتلال      خلف رمضان ب
، ٢٠٠٦ة القانون ، جامعة الموصل ،  ، اطروحة دآتوراه ، آلي  ) القانون الدولي   

 .١٣٥ص 
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س      ل مجل ن قب راف م م الاعت د ان ت وا بع ن لق زو  تالأم لطة  الغ ا س بانه
دولي        خضوعها جب   تواحتلال ي  انون ال ده    الإنساني  لقواعد الق ى وتأآي  ضرورة   عل

دة أقصاها               اً خلال م ران   / ٣٠تشكيل حكومة عراقية معترف بها دولي  ٢٠٠٤/حزي
يجب ان تعمل على تأسيس دستور       عراقية و  جمعية وطنية    انتخاباتعلى ان تجري    

  .)١(دائم للعراق
رق   وبعد ان عد قرار مجلس        ان احتلال العراق      ١٥٤٦/٢٠٠٤ مالأمن الم

م ألمتحدة    يالأعضاء ف   بل يقع على عاتق ةخفيأو الملم يعد من الأمور السرية     الأم
 يقدموا الدعم والمساندة للعراق وان يعملوا على ان يستعيد العراق مكانته الدولية             ان

دولي وان   ع ال ي المجتم اهمواف ة     يس ن الناحي تلال م ي الاح رار ينه دار ق ي إص  ف
  . )٢(القانونية والشكلية وان يتم تسليم السيادة والسلطة للعراقيين

ة إذ    ١٥٤٦/٢٠٠٤ ان فقرات القرار المرقم     ذلك ة في الأهمي د غاي ا  تع   انه
ولى المسؤولية والسلطة آامل                يادة تت  في   ةًتدعو إلى ضرورة تشكيل حكومة ذات س

ران   / ٣٠مدة أقصاها     ى    ت و ،٢٠٠٤/حزي اء خضوع  عمل عل ة   انه ة العراقي  الحكوم
ى آام     يطرتها عل تعادة س ى اس ل عل تلاف والعم لطة الائ ا لس ة،ل موارده  الطبيعي

وات   وين ق ة عراقي وتك يش ةأمني ي، وج ذا  عراق من ه رار وتض ي  ٢١ الق رة ف  فق
ة و رة ٣١الديباج ة، فق ت عامل رة إذ رحب ار   " ٦" الفق ود المستش ة بجه ن الديباج م

رة    وأحاطت المتحدة، للأممالخاص للامين العام     من الديباجة بحل مجلس        " ٧" الفق
م  يالحك رة.العراق ير الفق يس  " ١٤ "  وتش ن رئ وارد م ى الطلب ال ة إل من الديباج
ة وزراء  ة المؤقت ي الحكوم راق، ف ة الع القرار، المرفق وة   ب ود الق ى وج اء عل  بالبق

رة        الجنسيات، المتعددة   ا تشير الفق ددة             ١٦ آم وة المتع تعداد الق ى اس  من الديباجة إل
ن  وفير الأم يات لت ة الأمريكي    الجنس ر الخارجي الة وزي ي رس ا ورد ف ة آم ة المرفق

 .)٣( بالقرار
  -:فهي الفقرات العاملة في القرار أهم أما
رة  -١ يادة ١الفق ة ذات س ر تشكيل حكوم ى ان المجلس يق راق، تنص عل ى للع  عل

اع عن      ٢٠٠٤/ حزيران / ١النحو الذي عرض به في      م العراق مع الامتن  لحك
ا       إجراءات اتخاذ أي  ر     لا  تؤثر على مصير العراق في م  المحددة، ة   يتجاوز الفت

                                                      
ر)١( ن :  انظ س الأم رار مجل رقم ق ى )٢ ٠٠٤ /١٥٤٦(الم ور عل بكة  المنش ش

  :  الانترنت على الموقع الالكتروني التالي
Www. International security conceals Resolution. Com.   

  .   .١٥٤٦رقم  من القرار )٢١(الفقرة:انظر )٢(
   .١٥٤٦من ديباجة القرار رقم ) ١٦و١٤و٧و٦( الفقرات: انظر)٣(
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ي      وخى ف و المت ى النح م عل د الحك ة مقالي ة منتخب ة انتقالي ولى حكوم ى ان تت إل
  .)١ (الرابعةالفقرة 

ت -٢ ة  رحب رة الثاني ه الفق ول  بان يتم بحل ران ٣٠ س ا٢٠٠٤/  حزي اء "  أيض انته
د                 ان العراق سيؤآد من جدي الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة وب

 .)٢(سيادته الكاملة
دت-٣ رة أآ ي   ٣ الفق ة وف تقبله السياسي بحري ر مس ي تقري ي ف  حق الشعب العراق

  .)٣(ممارسة آامل السيطرة على موارده المالية والطبيعية 
رت -٤ رة أق م  ٤ الفق ى الحك راق إل ال السياسي للع رح للانتق ي المقت دول الزمن  الج

مل ديمقراطي ويش ؤولي  ال ولى مس يادة تت ة ذات س ة مؤقت كيل حكوم م  تش ة الحك
وع المجتمع      ٢٠٠٤حزيران  /٣٠والسلطة بحلول     وعقد مؤتمر وطني يعكس تن

ات  وأجراء العراقي   ة في              انتخاب ة وطني ة مباشرة لتشكيل جمعي / ٣١ ديمقراطي
اني   انون الث م      ٢٠٠٥/ آ تور دائ ياغة دس ة وص ة انتقالي كيل حكوم ولى تش  تت

 .)٤( ٢٠٠٥/ آانون الأول٣١لقيام حكومة منتخبة بحلول " تمهيدا
اع                  ٥ دعت الفقرة    -٥ د اجتم ألة آيف يمكن عق  حكومة العراق إلى ان تنظر في مس

   .)٥(دولي يدعم عملية الانتقال السياسي المذآورة 
ذا       ينفذوا بالعراقيين وبجميع الدول ان      ٦ تهيب الفقرة    -٦  ات تنفي ذه الترتيب "  جميع ه

 .)٦("وآاملا" سلميا
رة  -٧ ي الفق س ف رر المجل وم ٧ ق ة   ان يق ام وبعث ين الع ل الخاص للام م الممث الأم

ه  "  المساعدة إلى الشعب العراقي والحكومة العراقية وفقا مألمتحدة لتقدي  لما تطلب
  -:حكومة العراق بما يلي

  - :مايلي في أساسي اداء دور -أ
وز    -١ هر تم لال ش ي خ ؤتمر وطن د م ي عق اعدة ف س ٢٠٠٤/  المس ار مجل  لاختي

  .استشاري
ة        الانتخابيةورة والدعم إلى اللجنة      تقديم المش  -٢  أجراء  المستقلة للعراق بشان عملي

  الانتخابات

                                                      
  .١٥٤٦ رقمقرار ال من ) العاملةالأولى (الفقرة:انظر )١(
 .١٥٤٦ رقم  من القرار)العاملةالثانية  (الفقرة: انظر)٢(
 .١٥٤٦ رقم القرار من )العاملةالثالثة (الفقرة: انظر)٣(
 .١٥٤٦ رقم  من نفس القرار) العاملةالرابعة (الفقرة: انظر)٤(
  .١٥٤٦ رقم  من نفس القرار)العاملةالخامسة (الفقرة : انظر)٥(
  .١٥٤٦رقم  نفس القرار من) العاملةالسادسة (الفقرة : انظر)٦(



 دور مجلس الأمن في إعادة السيادة للعراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٣٠٤

ي  -٣ ق ف اء التواف وار وبن جيع الح ياغة  الآراء تش ان ص وطني بش ى الصعيد ال  عل
  .وطنيشعب العراق لدستور 

 -:وأيضا) ب 
ة   -١ دمات المدني وفير الخ ال ت ي مج راق ف ة الع ى حكوم ورة إل ديم المش  تق

  .الفعالةعية والاجتما
 . الإنسانية مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات وإيصال في تنسيق المساهمة -٢
انوني     والمصالحة الوطنية وألأصلاح   الإنسان تعزيز حماية حقوق     -٣ القضائي والق

  .العراقمن اجل تعزيز سيادة القانون في 
ي -٤ راق ف ة الع ى حكوم اعدة إل ديم المشورة والمس ا يتعل تق ي قم التخطيط الأول  ب

  .)١( تعداد سكاني شامل لإجراء
رة -٨ ت الفق وين   ٨ رحب راق لتك ة للع ة المقبل ة المؤقت ذلها الحكوم ي تب الجهود الت  ب

ة           ةالأمنية العراقي القوات   وات المسلحة العراقي ا الق ا باسم     "  بما فيه المشار إليه
وات  ة العراقيالق ة ال  " ةالأمني لطة الحكوم ل تحت س ي تعم راق والت ة للع مؤقت

والحكومات التي تخلفها والتي ستتولى في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن           
 .)٢( في العراقالأمن والاستقرارصون 

ى    ٩ الفقرة   أشارت -٩  إلى ان وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء عل
و         للعراق،طلب الحكومة المؤقتة     د التف د تأآي وح    ولذا فان المجلس يعي يض الممن

رار        ب الق دة بموج ادة موح ت قي أة تح يات المنش ددة الجنس وة المتع  ١٥١١للق
 .)٣( مع ايلاء للرسالتين المرفقتين بهذا القرار٢٠٠٣/
دابير  اتخاذ جميع ان تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة       ١٠ الفقرة    قررت -١٠  الت

ي صون   اهمة ف ة للمس تقراراللازم ن والاس راق والأم ي الع ا ف التين " فق للرس
ين  رار اللت ذا الق رفقتين به ة تتضمنان،الم ي جمل ور، ف ب الإعراب أم  عن طل

ان               ددة الجنسيات وتبي وة المتع ا، العراق استمرار وجود الق ك       مهامه ا في ذل  بم
ع  ق من ابعن طري ه، الإره تمكن وردع دة، بحيث ت م المتح ور ضمن الأم  أم

ى النحو المجمل في           دورها في مساعدة الشعب العرا       إنجاز من   أخرى، قي عل
ة و          أعلاه، ٧الفقرة   ذ بحري ان دون من   وبحيث يستطيع الشعب العراقي ان ينف

                                                      
  .١٥٤٦ رقم قرارال من )العاملةالسابعة  (الفقرة: انظر)١(
 . ١٥٤٦ رقم  من القرار)العاملةالثامنة (الفقرة : انظر)٢(
   .١٥٤٦رقم من القرار )  العاملةالتاسعة (الفقرة: انظر)٣(
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تفيد من                 يت ا وان يس ي وبرنامجه ة السياسية الزمن عرض للتخويف جدول العملي
  .)١(والإصلاح التعمير أنشطة

رة –١١ ت الفق ين   ١١ ورحب رار واللت ذا الق رفقتين به التين الم رران، بالرس ي  فتق
ين    شراآة    لإقامة تانشاء ترتيبا  انه يجري    أمور،جملة   ة ب ة العراق     أمني  حكوم

ا، ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق            وأشارت  بينهم
وات    ى ان الق رة إل ة العراقي الفق ئولة ةالأمني ام مس راقيين  أم وزراء الع  ال

القوة   ةأمنية عراقي  قوات   لحاقلإ وان حكومة العراق لديها السلطة       المختصين،  ب
ات  ددة الجنسيات للاضطلاع بعملي ا،المتع ل معه ذآور وان الهياآ ة الم  ةالأمني

ددة الجنسيات            بمثابةفي الرسالتين ستكون     وة المتع ة العراق والق  محافل لحكوم
ائل   اق المس ل نط ان آام اق بش ى اتف ل إل ائللتوص ة والمس ة لالأمني  المتعلق

ات، ي ذبالسياس ا ف ة  بم ات الهجومي لة بالعملي ة المتص ك السياس ة،ل  الحساس
وات      ين الق ة ب راآة آامل ق ش تكفل تحقي ة العراقي وس ددة  ةالأمني وة المتع  والق

 . )٢(الجنسيات من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق 
اء       ١٢ قررت الفقرة    –١٢ ى طلب    "  استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بن عل

ي عشر شهرا     دبعأو  حكومة العراق    اريخ   "  مضي اثن ذا  من ت اذ ه رار،  اتخ  الق
رة  ي الفق ة ف ية المبين ة السياس ال العملي دى اآتم ة ل ذه الولاي ى ان تنتهي ه  ٤عل

 .)٣( انهاءها حكومة العراق إذ طلبتأعلاه وان هذه الولاية ستنتهي قبل ذلك 
رة  –١٣ ا١٤ أحاطت الفق ا   "  علم ي رس واردة ف دة ال ات المتح ة الولاي ر بني لة وزي

ا  ان خارجيته اء آي ي   بإنش ه ف ائم بذات ار ق ددة    إط وة المتع دة للق ادة الموح  القي
وفير          ى ت ه عل م المتحد    دالأمن لوجو   الجنسيات تقتصر مهمت راق،  في    ةالأم  الع

 .)٤( في هذا الكيانوالمساهمة موارد مالأعضاء تقديوطلب المجلس من الدول 
رة  –١٤ منت الفق ا ١٦ و١٥ و١٤ وتض ن " أحكام اهمةع ددة  مس وة المتع  الق

دول  ةالأمنية العراقيالجنسيات في بناء قدرة القوات والمؤسسات    والطلب إلى ال
وات   الجنسيات، الدولية مساعدة القوة المتعددة تالأعضاء والمنظما  ا الق  بما فيه

تقرار                العسكرية، ى الأمن والاس  للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي إل

                                                      
 . ١٥٤٦ رقم  من القرار)العاملةالعاشرة (الفقرة : انظر)١(
 . ١٥٤٦ رقم قرارالمن ) العاملةالحادية عشرة (الفقرة : انظر)٢(
 .١٥٤٦ رقم قرارالمن  )العاملةالثانية عشرة (الفقرة : انظر)٣(
 .١٥٤٦ رقم قرارال من )العاملةالثالثة عشرة (الفقرة : انظر)٤(
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دت رة وأآ ة  أ١٦ الفق رطهمي اء ش ام  ةانش ل صون النظ ن اج ة م ة فعال  عراقي
  .)١(الإرهاب في ذلك مكافحة والأمن بما

ت –١٥ رة وأدن ل١٧ الفق ال  آ اب أعم راق  الإره ي الع ارت ف رارات  وأش ى ق  إل
س  ن المتعلق مجل ة ةالأم اب بمكافح رارات  الإره ة الق  ١٣٧٣/٢٠٠١ وخاص

ت  و١٥٢٦/٢٠٠٤ و١٤٥٥/٢٠٠٣ و١٣٣٣/٢٠٠٠ و١٢٦٧/١٩٩٩و دع
ة         الإرهابيين ان تمنع عبور     الأعضاء إلى الدول   ى أهمي  إلى العراق وشددت عل

 . )٢(تعزيز تعاون بلدان المنطقة وخاصة البلدان المجاورة للعراق بهذا الصدد 
ة           ٢٠ و ١٩ و ١٨ وتضمنت الفقرة    –١٦ ة العراق المؤقت  من القرار التأآيد ان حكوم

ي ي تنس دور الرئيسي ف راق ستضطلع بال ي الع ة ف ة المقدم ق المساعدات الدولي
ى  راق،إل دول  ال والع ن ال ب م ا طل اء والمؤسس ة  تالأعض ة الدولي م المالي  دع

راء        وفير خب ك ت ي ذل ا ف اعدات بم راق للمس ي الع ة ف ة المؤقت ات الحكوم طلب
 . )٣(دوليين والمواد الضرورية 

ع    يلا يسر  بان   ٢١ الفقرة    وقررت -١٧ ق ببي ى ألأسلحة  دأو توري  الحظر المتعل   إل
ة         ةألأسلحة اللازم العراق على     لحكومة العراق وللقوة المتعددة الجنسيات لخدم

 ويؤآد  ١٩٩١ /٦٨٧ من القرار    ١٢ و ٨ ونصت الفقريتين    .القرار هذا   أغراض
ة      ي لجن ي ولايت ر ف ادة النظ ه إع س اعتزام كالمجل ة  الأنموفي ة الدولي  والوآال

 .)٤(للطاقة الذرية
ا  ول   إلى الد  ٢٣ وطلبت الفقرة    -١٨ ة    تالأعضاء والمنظم ات   الاستجابة  الدولي  لطلب

اربين        دامى المح اج ق راق لإدم ذلها الع ي يب ود الت ي الجه اعدة ف راق للمس الع
 .)٥( في المجتمع العراقيالسابقين الميليشيات وأفراد

رة -١٩ ت الفق ه ٢٤ نص ون    بان ين ان يك ة يتع الف المؤقت لطة التح ل س د ح  بع
ي   رف ف والالتص ندوق التنمأم ا   ص راق مرهون ة للع ر   " ي ه الحص ى وج عل

رر المجلس ان يستخدم صندوق الت          العراق،بتوجيهات حكومة    ة للعراق   ن وق مي
ك       ا في ذل ة بم ة العراقي فافة ومنصفة ومن خلال الميزاني ة ش  لأغراضبطريق

ات  اء بالالتزام تحقة،الوف تمر المس ة وان يس ى صندوق التنمي ات عل اذ ترتيب  نف
                                                      

ة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة           ( اتالفقر:انظر )١(  من   )العامل
 . ١٥٤٦ رقم قرارال

  .١٥٤٦ رقم قرارال من )العاملةالسابعة عشرة (الفقرة : انظر)٢(
ر : انظر )٣( ة ع  (ات  الفق ة شرة والتاسعة عشر والعشرون         الثامن رار ال من ) العامل  ق

  . ١٥٤٦رقم 
  .١٥٤٦ رقم قرارال من  ) العاملةالحادية والعشرون ( الفقرة: انظر)٤(
    .١٥٤٦ رقم قرارال من )العاملةالثالثة والعشرون (الفقرة : انظر)٥(
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داع نفط الم إي ادرات ال رة     ص ي الفق ا ف ن ٢٠نصوص عليه رار  م  ١٤٨٣الق
/١( ٢٠٠٣(.  
رة  - ٢٠ ررت الفق راق     ٢٦ ق ة للع ة المؤقت طلع الحكوم ان تض ا يخلفه  ب ن اوم  م

نفط      امج ال ة ببرن ات المتعلق ؤوليات والالتزام الحقوق والمس ات ب لحكوم  مقاب
 .)٢(الغذاء 

رة    –٢١ ي الفق س ف ب المجل ات ٢٨ رح ن  بالتزام د م دائنين بالعدي بل   ال د س تحدي
ى العراق تخفيضا         يادية عل ا " تخفيض الديون الس  ويحث المؤسسات   ،"جوهري

ى       اذ اجراءات   المالية والدولية والمانحين عل ة     اتخ وفير مجموعة آامل ة لت  فوري
رى      ة ألأخ اعدات المالي روض والمس ن الق راقم رة  .للع رت الفق  ٢٩ وذآ

دول  ات ال تمرار التزام ل دالأعضاء بتجميباس وال وتحوي وارد وأصول أم  وم
 من القرار   ٢٣ و ١٩للفقرتين  " اقتصادية معينة إلى صندوق التنمية للعراق وفقا      

 .)٣( ٢٠٠٣ /١٥١٨ والقرار ٢٠٠٣ /١٤٨٣
ام ان   من الأمين    ٣٠ طلبت الفقرة    –٢٢ ى المجلس في غضون            الع دم إل  أشهر   ٣ يق

را  رار تقري ذا الق اريخ ه ن ت ة  " م ات بعث ن عملي دع م المتح راةالأم ى الع ق  إل
 .)٤(آل ثلاثة اشهر بعد ذلك" وتقريرا

دم   الأخيرة من ٣١ وطلبت الفقرة   –٢٣ ة ان تق  القرار من الولايات المتحدة الأمريكي
را الجنسيات، باسم القوة المتعددة  المجلس،إلى    اشهر من   ٣في غضون   "  تقري

دم،  من هوما تحرز القرار عن الجهود التي تضطلع بها القوة  اتخاذ هذا تاريخ    تق
 .)٥(آل ثلاثة اشهر بعد ذلك" قريراوت
تح الحدود                     إلا ى ف ا العراق عل د احتلاله ة عملت بع  اننا نلاحظ ان القوات الغازي

 عليها وسهلت دخول الجماعات المسلحة من اجل           رالأمن المسيط وحلت مؤسسات   
 .)٦( لهاالعبث بمحتويات الدولة العراقية وتخريبها وتدمير البنى التحتية 

                                                      
    .١٥٤٦ رقم قرارالمن ) العاملةالرابعة والعشرون (الفقرة : انظر)١(
    .١٥٤٦ رقم قرارال من )العاملةالسادسة والعشرون (الفقرة :انظر) ٢(
ان   الفقر: انظر )٣( ة والعشرون والتاسعة والعشرون       ( ت ة  الثامن رار ال من   ) العامل  ق

    .١٥٤٦رقم 
 .   ١٥٤٦ رقم قرارال من) العاملة  الثلاثون (الفقرة:انظر) ٤(
   .١٥٤٦  رقم القرارمن) الحادية والثلاثون العاملة ( الفقرة : انظر)٥(
ة  )٦( ومي تشومسكي ، الحرب الوقائي ة " نع ة المطلق راق " الجريم زو : ، الع الغ

تقبل ا        دد      الذي سيلازمه العار ، مجلة المس ي ، الع ، ٢٠٠٣، لسنة    ) ٢٩٧(لعرب
   . ٤١ ، ص ٢٠٠٣مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، 
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ار الت   ا يث ي ساؤل وهن  ؟ من يتحمل مسؤولية تعويض الأضرار التي حلت    الأت
 أم  الإرهاب بالعراق أرضاً وشعباً هل يتحمل تلك المسؤولية ما يطلقون عليه تسمية            

ذا البحث      نحن ومن   ! سلطات الاحتلال نفسها ؟    ى دول     خلال ه   نوجه المسؤولية إل
ي سفكت  زو الت دماء وانتهكالغ اتتال رار مجلس . الحرم د ق ذالأوبع ن ه ى وام  إل

ظ ان إدار وم نلاح د  ةالي ة وبي د الإدارة الأمريكي بح بي ة أص ود المالي نفط والعق  ال
ذين ادارو             سلطات الاحتلال   بشكل مباشر او غير مباشر ومن خلال المستشاريين ال

از العراقي الصادر                     نفط والغ انون ال رة في ظل ق ة الاخي جولات التراخيص النفطي
ام  ه الغم٢٠٠٧ع ذي يكتنف ك   وال ي تمتل ات الت لطات والهئي دد الس وبه تع وض ويش

ة نعومي       ةمريكيأ آاتبةوقد وصفت   القرار،   ن    هي الكاتب ة   آلاي ار عملي  العراق   اعم
ة       مية عملي راق تس روات الع ب ث ى نه اني عل ي والبريط ع الأمريك يطرة الجش  وس

ذين        ،))نظرية العسل   (( ال الأصدقاء والشرآاء ال ود تن  في  ساهموا  وأصبحت العق
ل     عم ل تحوي ن اج ر م ول بريم دني ب اآم الم ين الح م تعي د ت راق وق ر الع ة تحري لي

 .)١(العراق إلى دولة شرآات أجنبية تحصل على امتيازات من الحكومة العراقية
ورفض الشعب العراقي محاولة تحويل النظام الاقتصادي إلى نظام الخصخصة           

 .ورفض الرضوخ إلى مطالب الولايات المتحدة الأمريكية 
ا للعراق هو               و  د احتلاله نعتقد ان مجلس الحكم الذي انشاته الإدارة الأمريكية بع

ى جانب          إلى   اقرب ما يكون   ولى إدارة شؤون العراق إل مجلس إداري أوسياسي يت
ه لسلطة                  ل استمر في تبعيت القوات الغازية ولا يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة ب

 .الاحتلال
 قرارات تؤآد ضرورة الحفاظ على    الأمن من س   ان ما صدر عن مجل     عنفضلاً  

ر  د حب تقلاله تع راق واس يادة الع ى ورقاًس روات   ، عل ليم إدارة ث تم تس م ي ه ل  إذ ان
وات الاحتلال في السيطرة              إلىالعراق و  ل استمرت ق ة ب  الان إلى الحكومة العراقي

د وثر                   ى وجه التحدي ة عل ا المالي ة ومنه ة والداخلي ه  على شؤون العراق الخارجي وات
 .)٢(لهاالطبيعية إذ بقيت السلطة والسيادة التي تم تسليمها للعراقيين شكلية لا قيمة 

ى     ٢٠٠٤ /١٥٤٦ مالأمن المرق مجلس  قرار  وقد آان من أهم فقرات        العمل عل
ا ل               ةصلح مإعادة السيادة للشعب العراقي ولذلك لم يكن من الغريب ان تصوت فرنس

                                                      
ى          ا: بغداد  (( نعومي آلاين ،     )١( عياً ال ا  " لسنة الصفراء ، نهب العراق س بريتوري

تقبل ا        "  ة المس دد      المحافظين الجدد ، مجل ي ، الع ، ٢٠٠٤، لسنة    " ٣٠٨"لعرب
  . ٢٩ ، ص ٢٠٠٤مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، 

اد )٢( افظ زي ة -:ح تقبل الم:الهزيم ة المس راق ؟ مجل روا الع ي،ذا خس دد العرب  الع
ة  ،٢٠٠٨/ ٦ ،)٣٥٢(  مرآز دراسات الوحدة    ،٢٠٠٨والثلاثين،  السنة الحادي

 . ١٢٤ ص ، ٢٠٠٨بيروت،  العربية،
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ة في             هذا القرار آونه يمثل الضمانة التي      يادته المطلق تعادة العراق س  تعمل على اس
 .)١( والتخلص من الوجود العسكري الأجنبي على أرضه٢٠٠٤/حزيران  / ٣٠

ة         ٢٠٠٤/حزيران/٣٠وفي يوم    ة عراقي  تم تسليم السيادة بصورة شكلية لحكوم
اد علاوي             دآتور أي د    عينتها الإدارة الأمريكية برئاسة ال وم         وق وم بي ك الي عرف ذل

يس أهلاً       إذ انها لسيادة  مهزلة ا  ا       سلمت لمن ل م   للتصرف به ة      إذ انه  لا يملكون حري
ا حاولت                  التصرف بشؤونهم فكيف يملكون حرية التصرف في أمور شعبهم وان م

يادة    ل الس ن نق ه م ة فعل ى االإدارة الأمريكي ة  ال و محاول راقيين ه ل ضغط  للع تقلي
ات المتحدة الأمريكي          اء         المجتمع الدولي على تصرف الولاي ا أثن ة ومن تحالف معه

 .)٢(غزوها للعراق
يادة ل للس ي وآام ليم حقيق اك تس ون هن ح ان يك ام لونحن نطم وات  وجلاء ت لق

ة راقالأجنبي ن ارض الع راق   . م دود الع ة ح ة امريكي دة قتالي ر وح ور اخ اذ ان عب
 لايشكل جلاء للقوات الغازية التي اآدت استمرار         ٣١/٨/٢٠١٠باتجاه الكويت يوم    

ا ود م راق فضلاً عن  وج ي الع دي ف ف جن ين ال ل عن خمس دة داخل ٩٣ لايق  قاع
الي       ر قت ها غي وات غرض ذه الق م ان ه م زعمه ة رغ اريخ .الاراضي العراقي  وبت

ام             ١٦٣٧ صدر القرار المرقم     ٨/١١/٢٠٠٥ رار يصدر ع  ٢٠٠٥ الذي عد آخر ق
رة في الديباجة و       ٢٠وآانت محتويات القرار     ا تضم          ٦ فق م م ة وأه رات عامل نته  فق

  -:الديباجة
  -:علىالفقرة الثامنة من الديباجة نصت 

ة            إذ يلاحظ "  د العملي ة  ان حكومة العراق التي ستشكل بع رر    الانتخابي ا   المق إجرائه
ول انون الأول١٥ بحل وار  ٢٠٠٥/  آ جيع الح ي مواصلة تش م ف دور حاس تقوم ب  س

 .)٣(راقوالمصالحة الوطنية وفي تحديد معالم المستقبل الديمقراطي في الع
  -:ماياتيوجاء في الفقرتين التاسعة والعاشرة 

ية ان إذ يهيب"  ة السياس ويض العملي ة لتق ي محاول ى العنف وف ن يلجأون إل  بم
وا  لحتهميلق ة  أس ي العملي ارآوا ف ية، ويش ك  السياس ي ذل ا ف ات بم رر الانتخاب  المق

ع    حكومة العراق على ان تشارك     إذ يشجع آانون الأول،   / ١٥ في   إجراؤها مع جمي
                                                      

  ).١٥٤٦( مجلس الأمن رقم قرار: انظر) ١(
ة         )٢( دولي ، مجل انون ال وء الق ي ض ه ف تلال وتوابع عبان ، الاح ين ش د الحس عب

دد   ي ، الع تقبل العرب نة )٢٩٧(المس د ٢٠٠٣، لس ات الوح ز دراس ة  ، مرآ
 .   ٦٩ ، ص ٢٠٠٣، بيروت ، لبنان ، العربية

شبكة الانترنت    المنشور على  ١٦٣٧ من ديباجة القرار     )الثامنة   ( الفقرة:انظر )٣(
 :على الموقع الالكتروني الاتي

      Www. International security conceals Resolution. Com  . 
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ا       يا "من ينبذون العنف وان تهيئ مناخ ة      " سياس ى المصالحة الوطني ام يفضي إل  وإتم
 .)١(العملية السياسية من خلال الوسائل الديمقراطية السلمية

 عملية  الإرهابانه يتعين عدم السماح بان تعطل أعمال        "  من جديد أيضا   إذ يوآد 
د والاقتصادي،التحول السياسي  زإذ يوآ د الت دول  من جدي  بالأعضاء بموجام ال

ال           ٢٠٠٥ /١٦١٨القرار   ة حي  وغيره من القرارات ذات الصلة والالتزامات الدولي
ور دةأم ا  ذات عدي ة، من بينه ة الأنشطة أهمي ه الإرهابي ة من راق أوالأتي ي الع أو  ف

  .مواطنيه الموجهة ضد
يس وزرا    ١٢ و ١١وجاء في الفقرتين     ء  ترحيب المجلس بالرسالة الواردة من رئ

وة    وح للق ويض الممن د التف ى تمدي ة عل دة الأمريكي ات المتح ة الولاي راق وموافق الع
 .)٢(المتعددة الجنسيات
  -:مايأتي ١٣وجاءت في الفقرة 

تقرار   أهمية ان تقوم جميع القوات العاملة على صون          إذ يوآد "   في   الأمن والاس
دولي، للقانون  " العراق بالتصرف وفقا   ا        ال ك الالتزام ا في ذل ررة بموجب      بم ت المق

 .)٣("  وان تتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة الإنسانيالقانون الدولي 
 -:فهي الفقرات العاملة أما

اء . ١ اء بن راق ج ي الع يات ف ددة الجنس وة المتع ود الق ى " يلاحظ ان وج عل
ن       د م راق ويؤآ ة الع ن حكوم ب م د،طل التين    جدي ار للرس لاء الاعتب ع اي  م

ى النحو                 المرفقتين بهذا  ددة الجنسيات عل وة المتع وح للق ويض الممن رار التف  الق
ددة الجنسيات            ٢٠٠٤ /١٥٤٦المبين في القرار     وة المتع ة الق د ولاي  ويقرر تمدي

 .)٤( ٢٠٠٦ آانون الأول٣١ مبين في ذلك القرار حتى وما هبحسب 
ب حكوم  . ٢ دما تطل يات عن ددة الجنس وة المتع ة الق ي ولاي اد النظر ف رر ان يع ة يق

ذه   ٢٠٠٦/ حزيران ١٥ زلا يتجاو موعد أوفيالعراق ذلك    ينهي ه  ويعلن انه س
 .)٥( حكومة العراق ذلك إذ طلبتالولاية في وقت اقرب 

رة       ٢٠٠٦ آانون الأول  ٣١ان تمدد حتى    " يقرر أيضا . ٣  الترتيبات المحددة في الفق
ن  العائدات من مبيعات الصادرات م  إيداع بشان   ٢٠٠٣ /١٤٨٣ من القرار    ٢٠

رة              النفط والمنتجات النفطية في صندوق التنمية والترتيبات المشار إليها في الفق
رار ١٢ ن الق رة ٢٠٠٣ /١٤٨٣ م رار ٢٤ والفق ن الق ان ٢٠٠٤ /١٥٤٦ م  بش

 .)٦ (رصد المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق التنمية للعراق
                                                      

  .١٦٣٧ رقم اجة القرار ديبمن) التاسعة والعاشرة ( تين الفقر: انظر )١(
  .١٦٣٧ رقم من ديباجة القرار) الحادية عشرة والثانية عشرة(تين الفقر: انظر)٢(
  .١٦٣٧ رقم  ديباجة القرارمن) الثالثة عشرة(الفقرة : انظر)٣(
 . ١٦٣٧ رقم القرارمن ) الأولى العاملة(الفقرة : انظر)٤(
 .   ١٦٣٧م  رقالقرارمن ) العاملةالثانية (الفقرة : انظر)٥(
  .١٦٣٧ رقم القرارمن  )العاملةالثالثة (الفقرة : انظر)٦(
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ر   يقرر آذلك ان يعاد النظر في        . ٤ ام الفق دما      ةأحك ة العراق       أعلاه عن تطلب حكوم
 .)١ (٢٠٠٦/  حزيران ١٥ زلا يتجاوذلك أوفي موعد 

ين . ٥ ديميطلب ان يواصل الأم ام تق ات الع ى المجلس عن العملي ر فصلي إل  تقري
 .)٢( لتقديم المساعدة للعراق ةالأمم المتحدالتي تضطلع بها 

دة    . ٦ ات المتح ل الولاي ب ان تواص ة،يطل ة الأمريكي وة المتع  نياب ن الق ددة  ع
ود           وة من جه ذه الق ه ه ا تبذل ا  الجنسيات تقديم تقرير فصلي إلى المجلس عم وم

 .)٣( من تقدمهتحرز
ة          ١٥/١/٢٠٠٦وفي    حصلت القوات المتعددة الجنسيات بناءاً على طلب الحكوم

ة          بالبقاءالعراقية على تفويض يسمح لها        في العراق وأوضحت ان مسؤوليتها حماي
وق       رام حق تقرار    وتحمل مسؤولية تحقيق        سان الإنالمدنيين واحت ى   الأمن والاس  عل

 .ارض العراق وشعبه
دمت            :هوسؤال  ويرد هنا    دما ق   ما مدى مشروعية تصرف الحكومة العراقية عن

اء في               الأمن من طلب إلى مجلس     ددة الجنسيات للبق وات المتع ويض للق  اجل منح تف
هل يوجد ضغط      ! ؟أوما هو الوصف القانوني السليم لمثل ذلك التصرف           العراق ؟ 

! أمريكي وبريطاني على الحكومة العراقية الانتقالية من اجل تقديم مثل ذلك طلب ؟            
رع                للإجابة ر الف رعين نستعرض عب ى ف  دالأول المقصو   عن ذلك قسمنا دراستنا إل

وات   بالقوات المتعددة الجنسيات ونتناول من خلال الفرع الثاني التكيف         انوني للق الق
 .  المتعددة الجنسية

 
 الفرع الأول

 المقصود بالقوات المتعددة الجنسيات 
إ     ان ب ا آ ى ان وجوده يات عل ددة الجنس وات المتع دت الق ة راأآ دة ورغب

 .)٤(الحكومة العراقية المؤقتة
ة     ة العراقي كيل الحكوم م تش د ان ت ةوبع ددة  الانتقالي وات المتع ت للق  منح

ة وا    اًالجنسيات تفويض  ة ولكن    في إدارة شؤون العراق الداخلي ا المقصو  لخارجي  دم
 ؟   "Multinational Forces" بالقوات المتعددة الجنسيات 

                                                      
 .  ١٦٣٧ رقم من القرار) العاملةالرابعة (الفقرة : انظر)١(
 .  ١٦٣٧ رقم القرارمن  )العاملةالخامسة (الفقرة : انظر)٢(
   .١٦٣٧ رقم القرارمن  )العاملةالسادسة (الفقرة:  انظر)٣(
ات   البجك، باسيل يوسف    )٤( م المتحد  عراق وتطبيق دولي   ةالأم انون ال -١٩٩٠( للق

  .٥١ ص سابق، مصدر ،)٢٠٠٥
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ك التساؤل ي        الإجابة ان   ل ذل ة السلام التي            و عن مث ى اتفاقي ودة إل جب الع
ل            م المتحد   تنص على ان هذه القوات تدار من قب ة  وتكون    ةالأم  لمجلس الأمن     تابع

س     ن مجل رارات ع دة ق د صدرت ع دولي وق ى  ين فالأمال نص عل عينات ت  التس
يجب ان تكون خاضعة لمجلس         و الجنسيات    ةضرورة إعادة تشكيل القوات المتعدد    

رقم       يالأمن الدولي وقد تم استخدام تلك القوات في هاي         تي وفق قرار مجلس الأمن الم
اي            ٩٤٠/١٩٩٤ ى ه دوء إل تقرار واله ى     ي وآان هدفها إعادة حالة الاس تي والعمل عل

 . )١(د المنتخب شرعاًإعادة الرئيس ارستي
ددة الجنسيات         وات المتع وبعدها جاءت حالة العراق لتؤآد أهمية وجود الق

راق و  ي الع د انف يادة    لتؤآ ادة الس ى إع ل عل ل العم ن اج يكون م ا س  وجوده
د ان   ة بع راق وخاص تقلال للع رقم أوردوالاس رار الم ة١٥٤٦/٢٠٠٤ الق   أهمي

ينالشراآة  ة ب ة والأجنبي وات العراقي وج  الق ى ان يت ددة الجنسيات عل وات المتع الق
 .العراقحكومة إلى  وإعادة السيادة والاستقلال بانهاء الاحتلالذلك التعاون 

ن   ا ع ا       مأم ن قبله ة وم ة الانتقالي ة العراقي ب الحكوم روعية طل دى مش
 بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق وخاصة         المؤقتة تمديد الحكومة العراقية   

رقم       يالأجنبية الت آة  بعد الشرا  ول   ف  ١٥١١/٢٠٠٣ تمت بموجب القرار الم يمكن الق
 يصادق   الأمن ان  بان مثل تلك الشراآة تعد معاهدة دولية بين طرفين وعلى مجلس            

 . نصوص المعاهدات الدوليةبالمصادقة علىعليها بعده الجهاز المكلف 
ة                  ة المؤقت ة الانتقالي ة العراقي بالسماح  ولكن ما مدى شرعية طلب الحكوم

دولي  انون ال د الق ق قواع راق وف ى ارض الع اء عل يات بالبق ددة الجنس وات المتع للق
 ! . وما هي شرعية تلك المعاهدة ؟ةالأمم المتحدوميثاق 

ة    ة العراقي ين الحكوم ي تمت ب ائل الت دولي الرس انون ال اء الق د فقه د ع لق
ة         ات المتحدة الأمريكي ين الولاي ة الانتقالية وب دة  بمثاب ولهم      معاه تند في ق ة واس دولي

 التي  ١٩٦٩ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة        )أ( قرةفال ٢ نص المادة ذلك إلى   
ة وخاضع (( تقضي  ين دول بصورة خطي ود ب ي معق اق دول دة هي اتف ان المعاه ب

ر للقانون الدولي سواء ثبت في وثيقة واحدة أوفي          ائق   اثنين وأآث  المترابطة  من الوث
 . )٢())سميته الخاصةوأياً آانت ت

ة             وبذلك يمكن إطلاق وصف المعاهدة على الرسائل التي تمت بين الحكوم
ويض                 دة تف ادة م ة بزي ا المطالب م فيه العراقية الانتقالية وبين سلطات الاحتلال التي ت

                                                      
م المتحد        )١( ات الأم دولي   ةباسيل يوسف بجك، العراق وتطبق انون ال -١٩٩٠( للق

 . ٥١٠، مصدر سابق، ص )٢٠٠٥
ر)٢( ادة : انظ ة(الم رةفال ) (الثاني ة )  أ ق ن اتفاقي انونم ا لق نة فين دات لس  المعاه

١٩٦٩. 
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وات     ى   وجود الق ة عل ا الحالات التي            .العراق  ارض   الأجنبي ة فين د تضمنت اتفاقي وق
واد        ةأو باطل  مشروعة  تعد فيها المعاهدة غير      ك في الم ة،  من    ٥٣ و ٥٢ وذل  الاتفاقي

ي  دة الت ى المعاه ق عل ا تنطب ظ انه ادتين نلاح ص الم ى ن الرجوع إل اوب  أبرمته
ام  ة ع ة الانتقالي ة العراقي وات ٢٠٠٤الحكوم اء الق ويض بق ان تف ى بش ة عل  الأجنبي

  -:الحالتين العراقية ولذلك لآبد من توضيح تلك الأرض
ة    هي ح  :الأولى بطلان ال ادة       :ال ا        ٥٢التي تضمنتها الم ة فين ى     اذ من اتفاقي  تنص عل

 -:انه
م  تعد المعاهدة لاغية    ((  ا            إذ ت القوة واستعمالها خرق د ب دها نتيجة للتهدي ادئ  "  عق لمب

 .)١())ةالأمم المتحدالقانون الدولي الواردة في ميثاق 
ة     :الثانية دة لاغي دها تتعارض مع         ا  إذ:  تعد المعاه ة من       آانت وقت عق  قاعدة قطعي

دولي    انون ال د الق ام،قواع انون     الع د الق ن قواع ة م دة القطعي راد بالقاع  وي
 بوصفها  هالدولي العام أي قاعدة مقبولة ومعترف بها في المجتمع الدولي آل  

ة من قواعد    إلا تغيرها  نولا يمك  الانتقاص منها    حلا يسم قاعدة    بقاعدة لاحق
 .)٢( الطابع القانون الدولي العام يكون لها نفس

د     تلال تع وات الاح ة وق ة العراقي ين الحكوم د ب ة تعق ان أي اتفاقي ذلك ف وب
 لان  المعاهدات، من اتفاقية فينا لقانون      ٥٣ و ٥٢باطلة تنطبق عليها نصوص المواد      

ة      ة العراقي ين الحكوم رم ب اق يب وات     والإدارةأي اتف ود ق ل وج ي ظ ة ف  الأمريكي
ة      اً وانتهاآ  اً ويمثل خرق  باطلاًالاحتلال الأمريكي في العراق يعد       دة قانوني رة  آ لقاع م

) Jus cogens ((       ا أي يس له ة ول د باطل ة تع ة الأمريكي وبذلك فان الاتفاقية العراقي
 .الدوليةسند من الشرعية 
ة   لٍائورب س ة العراقي ين الحكوم د ب ي تعق ات الت د الاتفاقي اذا تع أل لم  يس

ة          م والإدارة الأمريكية باطلة وخاصة ان آلاً      ات المتحدة الأمريكي ن العراق والولاي
  ؟ ١٩٦٩ في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة عام طرفاًليس 

ة  واد    للإجاب ول ان نصوص الم ك التساؤل نق ة  ٥٣ و٥٢ عن ذل  من اتفاقي
ة       ا قيم الي له ي وبالت دولي العرف انون ال د الق ن قواع د م دات تع انون المعاه ا لق فين

د            لكل الدول ح   إلزامية الي تع تى التي لم تنظم إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات وبالت
 .العام من قواعد القانون الدولي آمرةنصوص هاتين المادتين قواعد 

 
 

                                                      
 .١٩٦٩من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ) ٥٢(المادة :  انظر)١(
 .  ١٩٦٩من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ) ٥٣(المادة : انظر)٢(
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 الفرع الثاني
 القانوني للقوات المتعددة الجنسيةالتكيف 

د        ة التي          ب ان القوات المتعددة الجنسيات تع وات احتلال وان الاتفاقي ذاتها ق
يادة            فوضت ل  ليم الشكلي للس د التس ى ارض العراق بع اء عل قوات الاحتلال حق البق

ا من الشرعية               ٢٠٠٤/حزيران  / ٣٠في العراق في     ة لا أساس له د باطل ا  ل تع كونه
ات     د الاتفاقي ي عق ررة ف ة المق د العام ع القواع ارض م ة،تتع س الدولي م مجل  وحس

وات         القانوني لوجود القوات المتعددة الجنسيا     فالأمن الوص  ت في العراق وعدها ق
رقم   رار الم ق الق تلال وف س  ،٢٠٠٣/ ١٤٨٣اح راف مجل ى ان اعت ان عل ن ب  الأم

ي          ي ف عب العراق ق الش نهض ح تلال ي وات اح ي ق يات ه ددة الجنس وات المتع الق
اح            تهامقاوم ك الكف دول التي       المسلح،  بكافة الوسائل المشروعة بما في ذل  ودعوة ال

العراق           بفعل الاحتلال ان تعوض      ساهمت " وشعبا " أرضا  الأضرار التي لحقت ب
ا ي   " وفق ويض الأضرار الت راق بتع زم الع ا ال ل م ام مث دولي الع انون ال د الق لقواع

 تضررت نتيجة دخول الجيش       االأمن انه   مجلس   أعلنلحقت بالكويت والدول التي     
    .الكويتالعراقي 

رقم         انعلى   تبدا      ٢٠٠٣ /١٥١١ قرار مجلس الأمن الم ى اس وات    عمل عل ل ق
ددة    القوات المتع تلال ب يات،الاح ا الجنس رقم  أم رار الم ده ٢٠٠٤ /١٥٤٦ الق  وأآ

رار  ى ٢٠٠٥/ ١٦٣٧الق د  أعط فة العق د ص ة ةأو المعاه ى  ةأو الاتفاقي الدولي  عل
الرسائل التي تمت بين الحكومة العراقية المؤقتة وبين قوات الاحتلال التي بموجبها            

وات       عن" في العراق فضلا  تم الطلب من تلك القوات البقاء         التأآيد ان رحيل تلك الق
 .)١(لانتقاليةمرهون بطلب من الحكومة العراقية ا

ر         بعد ان اوضحنا بان     و ا أي اث يس له ر مشروعة ول هذه الاتفاقية تعد باطلة وغي
ي،  انوني دول الانق ا يمكنف وات ن ى وجود الق ي عل انوني الأت ق الوصف الق  ان نطل

 -:الجنسياتالمتعددة 
 
ر المشروعة              أجنبيحتلال عسكري   ا ة غي دة الدولي  ةأو الباطل   اتخذ صفة المعاه

راقيين            دولي،التي ليس لها أي اثر قانوني        يادة للع ليم الس ان تس ذلك ف م   آ ذي ت                          في ال
تج            ٢٠٠٤/حزيران/٣٠ ر من انوني    لأي ليس له أي اثر قانوني أوانه غي ر ق كون  ل اث

                                                      
رق   قرار مجلس   النص الحرفي ل  : لمزيد من التفصيل انظر   ) ١(  / ١٦٣٧( مالأمن الم

٢٠٠٥ .(   



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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ا كل  م ليمه ش م تس يس واقعياًيت اً اً ول ادة أو فعلي ى  زي راق عل اان الع  اًزال خاضعم
 .)١(السابع عليه  ولاية الفصل  ولم تنتهِةالأمم المتحد ميثاق السابع من للأحكام الفص

وات              د وجود الق ى   وهنا يثار التساؤل الأتي؟؟  هل يع ة عل  ارض العراق    الأجنبي
ن اًنوع واع م اية  أن د وص ة ام يع ة الدولي تعمار الحماي ة ام اس ة اًدولي  ام ادارة دولي

 جديدة ؟؟ 
ة وات     للإجاب ود الق ان وج ول ب ك نق ن ذل عة  ع ة الخاض ة  الأجنبي ام الحماي  لنظ

وات       قلا ينطب )) PROTECTARAT(( الدولية        نظام   إذ ان  على وجود تلك الق
ة    ة الدولي ك        يتطلب الحماي ين الطرف الحامي والطرف المحمي وذل اق ب  وجود اتف

ا  ا إذأما .العراق يالأجنبية ف موجود وغير منطبق على وجود القوات       رألأمر غي   قلن
اق            بانه م   نظام الوصاية الدولية المنصوص عليه في الفصل الثاني عشر من ميث الأم

م المتحد    في    اً دولة عضو  لفلا يشم . ةالمتحد ى العراق     نولا يمك   ةالأم ق عل  ان نطل
ه ك ا   بان ة ذل اية الدولي ام الوص ت نظ ه    موضوع تح ة عدت اية الدولي ام الوص ن نظ

دان والشعوب             اً المتحدة استعمار    للأممالجمعية العامة    ى البل ر مشروع عل  وهو غي
د ادارة  ثما حد  ان   الأمم المتحدة،  في   أعضاءالتي تعد    اً  في العراق يع د ونظام  اً جدي
ه  ي  الإدارةتخوض ة ف راق، الأمريكي ام   الع و ع ي الكونغ دث ف ا ح ا  ١٩٦٠ آم وم

 .حالياًسوفو  في آوليحص
راق        تلال الع وع اح ك ان موض ف بج يل يوس دآتور باس رى ال ابهوي ع يتش  م

رر       إذ ١٩٤٥ عام   ألمانيااحتلال   دما ق ازيين وخاصة عن اث الن  قرر فيه الحلفاء اجتث
ه                 ذي عينت دني ال ة بالحاآم الم الاحتلال الأمريكي والقوات المتعددة الجنسيات متمثل

اث حزب االإدارة ة اجتث ر بموجب ))  Dabaassination((لبعث  الأمريكي ألأم
 .)٢( ١٦/٥/٢٠٠٣ المؤرخ في ١ مالمرق

يات       ددة الجنس وات المتع ود الق رى ان وج ا ن ى انن تلال  ( عل وات الاح ي ) ق ف
ة        اًالعراق يعد نوع   د في حقيق د ويع المي الجدي تعما   من ادارة النظام الع  اًرألأمر اس

ة برض        اًجديد ة مقترن ا حماي د أوانه ة    لمنصبين اء ا بثوب جدي ة العراقي ،  في الحكوم
                                                      

(1)Marcelokohrn (Administration actulled L lrak rers 
unnatural from deprotectorat? pupier presentea: L I 
nternention le droit international (conference). sous. L 
adivection par Bannelier Karine (etal). Coll. cahiers. 
Internationaux: no. D (paris : Edition  A .pedone . 2004 ) p. 
303.    

دولي  ةالأمم المتحد العراق وتطبيقات  بجك،  باسيل يوسف  )٢(  - ١٩٩٠(  للقانون ال
  .٥١٦ مصدر سابق، ص ،)٢٠٠٥
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ه           عب خلال ذي يص كل ال ذ الش ث تأخ رين بحي د والعش رن الواح ع الق ب م وتتناس
ل         ة من قب ة منتخب المقاومة تحت أي ذريعة لان بقاءها آان بطلب من حكومة عراقي

 !  من ناحية الشكل القانونيالشعب العراقي
 
 

 المطلب الثاني
 ريكية الأم ــــ الاتفاقية العراقية 

 النظام السياسي في     إزالة من   أرادت المتحدة الأمريكية ما     تحقق للولايات بعد ان   
ة  العراق وتفكيك    ع  مؤسسات الدول ة بجمي ا العراقي اء المؤسسي  ألوانه  وتحطيم البن

ة           ،١٩٢١للدولة العراقية المتواصل منذ تأسيسها عام        اء دول  ومن ثم الشروع في بن
ة وتعمل     أسسنية تقوم على  وصهيوأمريكيةعراقية بخارطة     تفتيت الوحدة العراقي

داداتها،  لها ولانهاية دلا حدو بمشاآل وإغراقهعلى زيادة ضعف العراق    ك  لامت  وذل
نهم     ن رضت ع لال م ن خ م  الإدارةم ة وارتضت به ران الأمريكي دد   اي ادة ج  آق

راق، ؤخرا للع د ادرك م ؤلاء ق ض ه ون بع ن آ الرغم م روع "  ب ورة المش خط
تقبله من ضرر             الايراني  _الأمريكي العراق ومس ه ب داء  وماالحق من الدستور    " ابت

ل     ي ظ اء ف ة والبن وق للتنمي ل والمع اني المعط ام البرلم اد النظ من اعتم المتض
بقا      المحاصصة أساس القائمة على    الانتخابات وم مس ان المحك ة داخل البرلم "  الفئوي

ة دأ التوافقي اء ،)١(بمب الاحتلال " وانته ديب ذألتعاه دة   ال ات المتح ه الولاي عى ل ي تس
ة    ر الاتفاقي راق عب ع الع ا م انوني لعلاقته اء ق ة آغط ة التالأمريكي  صادق يالأمني

لغرض  ((  بقانون جاء في ديباجته انه     ٢٧/١١/٢٠٠٨عليها مجلس الرئاسة بتاريخ     
ة  حابجدول يم     انس راق وتنظ ن الع ة م وات الأمريكي طتها الق ا  أنش لال وجوده  خ

 والدفاع عن    أمنهلاعتماد العراق على قواته المسلحة في حماية        " المؤقت فيه تمهيدا  
ة                  أرضه ات المتحدة الأمريكي ة العراق والولاي اق جمهوري انون تصديق اتف  شرع ق
 خلال وجودها المؤقت  أنشطتها القوات الأمريكية من العراق وتنظيم       انسحاببشان  

 )).فيه 
ى    ) )٢٧/١١/٢٠٠٨(( وآان مجلس الرئاسة في ذات الوقت        قد صادق عل

راق  ة الع ين جمهوري اون ب ة صداقة وتع تتراتيجي لعلاق ة الإطار الاس انون اتفاقي ق
دة   ات المتح ي  إذوالولاي اء ف بابها  ج ة اس ات    ((  الموجب ز علاق رض تعزي ه لغ ان

ة      ي آاف ة ف دة الأمريكي ات المتح راق والولاي ة الع ين جمهوري اون ب داقة والتع الص
 )).العراق المجالات من اجل إعادة اعمار 

                                                      
ر من             ) ١( ة لاآث وم تلت اجراء       ٢٠٠وخير دليل على ذلك تعطيل تشكيل الحكوم  ي

  .٧/٣/٢٠١٠الانتخابات النيابية في 
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رعين يتضمن       ألأمر من وسوف نوضح ذلك      الإطار   ةالأول اتفاقي   خلال ف
 بينما يخصص الثاني للبحث في اتفاقية سحب القوات الأمريكية من            ،الاستتراتيجي  

  .العراق
 

 الفرع الأول
 اتفاقية الإطار الاستتراتيجي 

د ي    أآ ادر ف انهم الص ي بي ون ف ادة العراقي ذي ٢٠٠٧/آب /٢٦ الق دهأ ال  ي
اون        بوش،الرئيس   ة تع ان بتطوير علاق ة ملتزمت ة والأمريكي ومتين العراقي  ان الحك

 مشترآة،  ولهما مصالح     والاستقلال، بين بلدين آاملي السيادة      الأمدوصداقة طويلة   
ال  ةصلح م البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون ل        وأآد ة،  الأجي د بنيت     المقبل  وق

دمها الشعبان العراقي       على التضحيات البطولية التي       من اجل عراق       والأمريكي ق
 .)١(حر ديمقراطي تعددي فدرالي موحد 

ة            ان العلاقة التي تتطلع إليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكي
اون في المجالات السياسية والاقتصادية                " أفاقاتشمل   دمتها التع متعددة يأتي في مق

  -:لاتيةامن المبادئ " الأمنية، انطلاقا
افي  المجال السياسي والدبلوماسي : ولاأ  .The Political. Diplomatic ((والثق

And Cultural Sphere(:(- 
ن           -١ راق م ي الع ديمقراطي ف ام ال ة النظ ي حماي ة ف ة العراقي م الحكوم دع

  ".وخارجيا"  التي تواجهه داخلياالأخطار
را   -٢ اره تعبي يانته باعتب تور وص رام الدس ن " احت عب  الإرادةع ي،ش  العراق

  .أو تجاوزه هأو تعليق محاولة لتعطيله أية أماموالوقوف بحزم 
ة    -٣ ة العراقي ود الحكوم م جه ة دع الحة  الرامي ق المص ة،لتحقي ن الوطني  وم

  .٢٠٠٧/آب / ٢٦ في بيان ءما جاضمنها 
ات  -٤ ات والمؤسس ي المنظم ا ف ز مكانته راق لتعزي ة الع م جمهوري دع

ة ل ة والإقليمي ل الدولي ا والمحاف ابيتلعب دوره ا الايج ي محيطه اء ف  والبن
  .والدولي الإقليمي

ين دول         -٥ ة، العمل والتعاون المشترك ب ى        المنطق وم عل ذي يق  من   أساس  وال
دخل في الشؤون           ة، الاحترام المتبادل وعدم الت وة       الداخلي ذ استخدام الق  ونب

                                                      
ي )١( و عل ر، أب راق الخي ي الع ة ف تلال، مواجه ة الاح ة دراس د قانوني ابع ا البن لس

وبي،  الكوري الألماني الياباني والنموذج للعراق الأحادي والاحتلال  مرآز  جن
  .٣١ ص ،٢٠٠٨ والنشر، للطباعة الصنوبر للدراسات، العراق
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ن  واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بي         النزاعات،في حل   
  .المنطقةمختلف دول 

ى  -٦ ة إل ية الرامي ود السياس جيع الجه ادتش ات إيج ة علاق ين دول ايجابي  ب
ة   الم لخدم ة والع دافالمنطق ل الأه ترآة لك راف المش ة، الأط ا المعني  وبم

  .شعوبهايعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار 
  .)١(تبادل الثقافي والتعليمي بين الدولتينتشجيع ال -٧

 
  -)): The Economic Sphere(( مجال الاقتصادي  ال:ثانياً
الات      -١ ف المج ي مختل وض ف راق للنه ة الع م جمهوري ادية،دع  الاقتص

  .السوق ومساعدتها في الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجيةوتطوير قدراتها 
اه           الأطرافالمساعدة في دعم     -٢ داتها تج زام بتعه ى الالت العراق   المختلفة عل

  .العراقلي مع  وردت في العهد الدوآما
ة             -٣ ة والفني الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالي

دريب وتطوير             ة وت لمساعدتها في بناء مؤسساتها الاقتصادية وبناها التحتي
  .الحيوية والقدرات لمختلف مؤسساتها الكفاءات

ة        -٤ ات المالي ي المؤسس دماج ف ى الان راق عل ة الع اعدة جمهوري مس
  .والدوليةصادية والإقليمية والاقت

ة       -٥ ة، وخاص تثمارات الأجنبي دفق الاس جيع ت هيل وتش ة،تس ى الأمريكي  إل
  .الاعمارالعراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة 

ا    -٦ ا وممتلكاته تراد أمواله ى اس راق عل ة الع اعدة جمهوري ة،مس  المهرب
ين      دام حس ة ص ل عائل ن قب ت م ي هرب ك الت انوخاصة تل ه، وأرآ  نظام

ي  ذلك ف ا يتعلوآ د  قم ل وبع افي قب ا الثق ة وتراثه ا المهرب  باثاره
٩/٤/٢٠٠٣.  

ى  -٧ راق عل ة الع اعدة جمهوري اءمس ا إطف اء ديونه  تعويضات الحرب وإلغ
  .السابقالتي قام بها النظام 

مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية            -٨
ي ال  ة ف ى بالرعاي دول الأول ن ال ه م وق تجعل ة،س راق العالمي ار الع  واعتب

                                                      
ة )١( ين الاتفاقي ة ب راق جمهوري ات الع دة والولاي ة،  المتح ورةالأمريكي ى منش  عل

   ٢٠٠٨.كيةالأمري العراقية الاتفاقية العراقي، الوزراء مجلس موقع
www. Parliament. Iq. 
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ة  ىدول دة أول ات المتح ل الولاي ن قب ة م ة، بالرعاي ى بالإضافة الأمريكي  إل
 .)١(الدوليةمساعدته في الانضمام إلى منظمة التجارة 

  -)):   The Security Sphere (( الأمني  المجال :ثالثاً
دوان خارجي    العراقية بردع أي ع    ةأمنية للحكوم تقديم تأآيدات والتزامات     -١

  .أواجوائه أراضيه ومياههيستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة 
ات      -٢ ع المجموع ة جمي اعيها بمكافح ي مس ة ف ة العراقي اعدة الحكوم مس

ة، دة    الإرهابي يم القاع دمتها تنظ ي مق دامين، وف اميع  والص ل المج  وآ
بكاتها       انتماءاتها، بغض النظر عن     القانون،الخارجة عن    ى ش  والقضاء عل

ا، لوجستية ومصادر    ال ا من     وإلحاق  تمويله ا واجتثاثه ة به راق،  الهزيم  الع
ا            أساليبعلى ان تحدد     اون المشار إليه ة التع  واليات المساعدة ضمن اتفاقي

  .أعلاه
لحة    -٣ وات المس ليح الق ز وتس دريب وتجهي ي ت ة ف ة العراقي م الحكوم دع

ة     راق وآاف ة الع ن حماي ا م ة لتمكينه اءالعراقي عبه، أبن تكش اء  واس مال بن
 .)٢( بحسب طلب الحكومة العراقيةالإدارية،منظوماتها 

ة  ولى الحكوم ة،تت داالعراقي ا "  تأآي تلحقه ن، الثاب س الأم رارات مجل  بق
ة مجلس    الأخيرةطلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة        ار موافق ، واعتب

اء            الأمن على  د انته دة  اعتبار الحالة في العراق لم تعد بع ذآورة تشكل       م د الم التمدي
دوليين،  للسلم  " تهديدا ك من            الأمن ال تج عن ذل ا ين اء تصرف    وم الأمن   مجلس    انه
م المتحدة،    ميثاق   السابع من  الحالة في العراق وفق الفصل       بشان ى       الأم ده إل ا يعي  بم

انوني       دولي والق رار مجلس    السابق وضعه ال  ،١٩٩٠/ آب/ في  ٦٦١ مالأمن رق   لق
راف وتأ زز الاعت ى  ليع راق عل ة للع يادة الكامل د الس هآي ه، أراضيه ومياه  وأجوائ

ه     ى قوات ة شرطا   شؤونه، وإدارةوسيطرة العراق عل ذه الموافق ار ه د "  واعتب لتمدي
  .القوات
ادا  ى " اعتم دم،عل ا تق دأ م ومتين  بأسرع تب ين الحك ة ب  وقت ممكن مفاوضات ثنائي

ة    إلى اتفاق  ٣١/٧/٢٠٠٨العراقية والأمريكية للتوصل قبل      ين  )) Agreement((ي ب

                                                      
 .، مصدر السابقالأمريكية المتحدة والولايات العراق جمهورية بين الاتفاقية )١(
ياء )٢( عدي، ض روع الس ة مش ين  الاتفاقي ة ب ة   الأمني دة الأمريكي ات المتح  الولاي

دولي ومسؤولية المحامين العرب       نضوء القانو وحكومة العراق في      ة، ورق  ال
اد المحامين             ميين العراقيين المقدمة  نقابة المحا  دائم لإتح اع المكتب ال ى اجتم إل

ام       ى في ع روت  د، المنعق ٢٠٠٨العرب في دورته الأول ان،  ، في بي ،  تموز لبن
  .٥ ص، ٢٠٠٨
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يادة               تاي الحكومتين تتناول ن   ي الس تقلتين وذات دولتين المس ين ال اون والصداقة ب  التع
 .  الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية الأمنية

 
      

 الفرع الثاني
   القوات الأمريكية من العراقانسحاباتفاقية 

س     ى مجل ة عل ذه الاتفاقي ت ه واعرض يس   بالن وم الخم ا ي ذي اقره  ال
ة ٢٧/١١/٢٠٠٨المصادف  ل اًصوت١٤٩ بأغلبي ع اً صوت٣٥ مقاب  اً نائب١٤ وامتن

ة  لأسباب اً نائب ٧٧وتغيب   واب         ،  مختلف ا أصدر مجلس الن ع عليه م التوقي د ان ت  وبع
 -:الأتيالقرار 
  -:قرار

اء   من ) ١٠٩(و ) ٥٩/٢(استنادا للمادتين  ى مقتضيات   " الدستور، وبن عل
ي المص ة ف اءلحة العام ادي إرس ي اتح ي ديمقراط ام سياس ى   نظ ائم عل دل،ق  الع

ق دوره        ي تحقي ي ف واب العراق س الن دور مجل زا ل ابيوتعزي ريعي الرق ، والتش
ود وير        هوجه ي تط اعدة ف راقيين والمس ة الع د آلم ى توحي ة إل ات  الرامي المؤسس

 مالأمن والسلا طئ  الجميع بان البلاد تسير إلى شاوطمأنةالديمقراطية والدستورية 
رأي     ر وال ة التعبي واطنين وحري وق الم ة حق تقرار وحماي راءوالاس ات وإج  انتخاب

ة تورية  نزيه ارآة الدس لطات والمش ين الس ل ب لطة والفص لمي للس داول الس والت
 وسياسة المصالحة     الوطني،دستور والقوانين ومبادئ التوافق      ال والسياسية واحترام 

يادة تعادة س ة واس ب الوطني ل ال ودة آام ر منقوصة وع ة غي كاللاد آامل ة أش  الولاي
ى    هالمزدهر وعودت للعراق الحر الموحد     ة         الأسرة  إل إجراءات عملي دأ ب ة والب  الدولي

ة   الأخذ مع ةالأمم المتحد السابع من ميثاق من الفصل لإخراجه ار حماي  بنظر الاعتب
 .النفطيةأمواله ومبيعاته 

 
 .)١(يأتيالنواب العراقي ما  قرر مجلس

واده      النيابية الدولة والكتل مؤسساتالتأآيد على آافة  -١ زام بالدستور وبكل م الالت
ه ة  وأسس دون انتقائي يرات ب ادات وتفس ة، واجته زام   خاص ذلك الالت وآ

ة  ياقات القانوني ةبالس دة الإداري ة ووح دة الدول د وح ذة وتأآي ات   الناف السياس
                                                      

 التجمع العراقي    العراقي، وأمريكا للشعب    ةالأمم المتحد  إرهاب   السابع، الفصل   )١(
راقيين،   والبناء، ورقة عمل مقدمة الى نق     للتحرير   د  ٥ص ابة المحامين الع  لمزي

    .net.tatib.www                     -:الالكترونيمن التفصيل راجع الموقع 
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ق  ةالمرسومة وف وانين وان الاختلافالأنظم ة أو والق ين مؤسسات الدول  ات ب
ر المؤسسات القضائية         بين الكتل النيابية لا يحسم بفرض الرأي الواحد بل عب

ة  والإدارية والتشريعية  الفاعلة وان التعديلات الدستورية وفق القوانين الجاري
ق وانين وليست  يجب ان تجري وف تور والق ا الدس ي اقره ياقات الت ةالس  بأي

 .أخرىسياقات 
ة -٢ ع الجانب الأ متابع ة م ة العراقي ن الحكوم ارة م اط المث ي النق ميرآي للنظر ف

ديلها وفق            واء الحكومي أو    س الجانب العراقي  ات التشريعي التي يمكن تع  آلي
ق  الاتفاق، ا يتعل ة القضائية وضمان الخروج من الفصل         خصوصا م بالولاي

ق    الأصول  السابع وحماية  ة وتطبي ة       العراقي ذه الاتفاقي ود ه  شراآة   ادوإيج . بن
ي  ة ف لطات الاتحادي ة لمختلف الس ةحقيقي ذمتابع ة  تنفي وحصر دور .الاتفاقي

ن   دفاع ع ي ال ة ف ة والأمريكي وات العراقي ن ومحاربالق اب ةالأم  الإره
ع استخدامها في النزاعات          نفس ومن دفاع عن ال انون وال  والخارجين عن الق

دأ     ذا المب ة به ذلك . الداخلية ضمن إطار الدستور والتوعي اع  وآ  طرف  إي امتن
ك تخدام تل ات  باس رض سياس ات لف ر الواقالنزاع اءات عألأم ارج البن  خ

 .والسياقات الدستورية
 تدخل خارجي إي وسيادة العراق ومنع لتعزيز استقلابكل ما من شانه  العمل  -٣

 .ؤونهشفي 
 :  في تحقيق ما يليالإسراعيطلب مجلس النواب من الجهات المختصة   -٤
م         ح سراإطلاق .أ ام رق و الع انون العف ذين شملهم ق وفين ال الصادر   ١٩جميع الموق

 . ٢٠٠٨ /٢٢/٢في    
ا يضمن      إجراءسوية من اجل  العمل. ب ذ بم  التعديلات على الدستور العراقي الناف

ديموقراطي   وأسس والمحافظة على وحدته وسيادته  استقرار العراق ه ال  نظام
علقة والتي لها مساس مباشر باستقرار القوانين الم  واستكمال سلسلة.الاتحادي
ة    اضطراب  وانهاء أي في العراق الأوضاع ة القانوني  مأو تصاد  في المرجعي

 .الاختصاصات
دأ المشارآة  . ت   ه    ان مب ذا      أسس والتوافق ل  دستورية وسياسية ويجب تحقيق ه

ئن        ا يطم دون      المبدأ قولا وفعلا بم ع وب تثناء  أيالجمي ة العمل    وتأ. اس د أهمي آي
ريعية وال ات التش ي المؤسس ارآة ف واب   ومش س الن ذات مجل ة وبال التنفيذي

زام     ومجلسي الرئاسة والوزراء وفق النظام الداخلي ة والالت وانين المرعي والق
ات  ؤون المؤسس ي ش دخل ف دم الت ة وع لاحيات القانوني لطات  بالص والس

  .القانونية الداخلية والسياقات الأنظمةوالوزارات خارج 



 دور مجلس الأمن في إعادة السيادة للعراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٣٢٢

ة    اخ احترام.ث  ة وحكوم ة الاتحادي يم تصاصات وسلطات الحكوم  والحكومات  الإقل
 .الدستوروفق  المحلية على حد سواء

ة والاقتصادي    التوازن العام خصوصا في المؤسسات          إجراء .ج ة   ةالأمني والخارجي
ع         ة للجمي وفير الفرص المتكافئ ره الدستور مع ت ا اق  والخدمية المهمة وفق م

ا   إلغاءوالعمل على    ر الدستورية         آل المؤسس ات غي ادة ت والهيئ ا،   وإع  تكييفه
لحة   وات المس اء الق ادة بن زةوإع ة وأجه ى الدول ة عل ة الأسس الأمني  الوطني

ى خطة    السياسي،  العمل  أشكال آل شكل من      منوإبعادهاوالمهنية  اء عل  بن
 .)١(ممكنة  تقدم في اقرب فرصةإصلاح

وق   متابعة .ح ين لإنسان ا التحقيق في القضايا المتعلقة بملف حق إجراءات    والمعتقل ب
وات   أولئك  سراحهم سواء  إطلاقغير قانونية والعمل على     دى الق ين ل   المعتقل

 .العراقيةلدى السلطات أو الأمريكية 
داخل والسعي الحثيث لوضع        المهجرين في  انهاء ملفالعمل على . خ الخارج وال

ايتهم أو   ول لرع ادتهم الحل اءات    وتشجيع عودة   لاع لتشريعات  ابإصدار الكف
 .اللازمة لذلك

تيعاب .د  مول اس ا و الصحوات وش ي   أفراده ومي الموضوع ف امج الحك ق البرن ف
ة    ر الدول ي دوائ لحة أوف وات المس أهيلهمالق ع وت لاه    م ة ج أع اة النقط مراع

ق        رائم بح ي الج تثناء مرتكب ائياً باس تهم قض ن ملاحق ف ع عب   والتوق الش
 .العراقي

تيعاب. ذ لحة اس اميع المس ي ألقت السلاح  المج تعدالت هةأو المس ي  لإلقائ دت والت  أب
امج     الاستعداد للانخراط في العملية السياسية منيأو تبدالاستعداد  خلال برن

 .وطني متفق عليه
 .التنفيذية  عن السلطةهأو استقلاليت القضاء  ضمان نزاهة.ر
 .الانتخاباتضمان نزاهة وشفافية . ز
واب بدراسة   يقوم مجلس.أ   -٥ ديل  الن دي  تع اء  أولأو تب وانين التي تعترض     إلغ  الق

ل  ا آت ةعليه قنيابي ة   وف ة المبني ة القادم تحقاقات المرحل داخلي واس ه ال نظام
 .الوطنية على تحقيق المصالحة

  المراسيم الجمهورية في تنفيذ أحكامإصدارحسم الخلاف حول موضوع . ب
 . وفقا للدستور واستقلالية القضاءالإعدام

                                                      
ع       ) ١ ( ى موق ت، عل بكة الانترن ى ش ور عل ي، المنش واب العراق س الن رار مجل ق

 .مجلس النواب العراقي
 www. Parliament. Iq.  
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ف .ت ع  تعري اوريالموق انون يأو السياس ألتش ي  يأو الق س السياس ن للمجل  للأم
 .الوطني

زة  في  مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها عليه من تنفيذ المتفق -٦  أجه
ة لمناصب وآلاء    درجات       الدول ات والمؤسسات وال وزارات ورؤساء الهيئ ال

 . الدرجات الخاصةالمصادقة على  فيالإسراعالخاصة وعلى مجلس النواب 
 .ورد في بنود القرار أعلاه  تنفيذ مابمتابعةمجلس النواب وتقوم هيئة رئاسة  -٧
  .)١(الرسمية يعد هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة   -٨

 . ٢٠٠٩/تموز /٣٠ أقصاه استفتاء شعبي على الاتفاقية في موعد إجراءعلى ان يتم 
دها و ة الاصلابع ا بموجب ح أرسلت وثيق ذي صادق عليه ة ال ى مجلس الرئاس  إل

  -:الأتيالقانون 
 باسم الشعب

 مجلس الرئاسة
 دلأحكام البنمجلس الرئاسة واستنادا  بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه 
 .من الدستور) ٧٣(المادة  من) ثالثا(والبند ) ٦١(من المادة ) أولا(

 -:الأتيصدر القانون 
ات        صادق جمهورية العراق ت -١- المادة   ة العراق والولاي ين جمهوري اق ب ى اتف عل

ان  ة بش دة الأمريكي حابالمتح واانس يم  ت  الق راق وتنظ ن الع ة م طتهاالأمريكي  أنش
 .خلال وجودها المؤقت فيه

ادة   ة  (تعرض   - أولا -٢-الم ة من العراق وتنظيم      انسحاب اتفاقي وات الأمريكي  الق
ه المؤقت ف  خلال وجودهاأنشطتها ام       ) ي تفتاء الشعبي الع ى الشعب العراقي للاس عل

 . ٢٠٠٩ تموز٣٠ يوم أقصاهفي موعد 
ام وفق     ا  عملية الاستفتاء الشعبي   للانتخابات تنظم المفوضية العليا المستقلة      - ثانيا لع

 .مقتضيات الدستور والقانون
 .الاستفتاء الشعبي العام  تلتزم الحكومة العراقية بنتائج-٣-المادة 
نافذا اعتبارا من   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد-٤- المادة

١/١/٢٠٠٩. 

                                                      
ع   ) ١ ( ى موق ت ، عل بكة الانترن ى ش ور عل ي ، المنش واب العراق س الن رار مجل ق

                              .www. Parliament. Iq. مجلس النواب العراقي  
                                                                  

 



 دور مجلس الأمن في إعادة السيادة للعراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٣٢٤

ة الأسباب  ة    ((  الموجب ة عملي وات انسحاب لغرض جدول ة من العراق      الق الأمريكي
يم  طتهاوتنظ راق  أنش اد الع دا لاعتم ه تمهي ت في ا المؤق لال وجوده ه   خ ى قوات عل

 . )١()) والدفاع عن أراضيه أمنهالمسلحة في حماية 
ا    هما تضمنت  إلى   وللإشارة ه من حق ومافرضته     م  هذه الاتفاقية من أحك ومامنحت

ذا   يدورس ومدى مشروعيتها وفق القانون الدولي      من التزام قبل به العراق وشعبه         ه
  -:آالأتيالفرع 
  -:القوات الأمريكية لاتفاقية مرآز السوابق -:أولا

دة ات المتح كري للولاي وذ العس د النف د ان امت ر دول بع ة عب الم، الأمريكي  الع
ة          الثانية،وخاصة بعد الحرب العالمية       آان لآبد لها من وضع مجموعة مبادئ قانوني

ة      وات تنظم المراآز القانوني دول التي        للق دى ال ة ل ديها   أنشئت  الأمريكي أو  القواعد ل
د تبقي ة قواع ا أمريكي د .فيه ق وق ة أطل ادئ القانوني ذه المب ى ه ز ( عل ة مرآ  اتفاقي
وات ا ر )  Forces Agreement Status of( )لق ي تعرف بتعبي وفا" الت " س
)SOFA( )٢(. 

زءا    ات ج ذه الاتفاقي كل ه د    " وتش ة بالقواع ات المتعلق ن الاتفاقي زء م لايتج
 . )٣(  الأمريكية التحرك عبر البلد المضيفالقواتالعسكرية التي تتيح 

ام      وأشارت ى ان الهدف   ٢٠٠٣  مذآرة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية ع  إل
ام  من المثول    الأمريكيينمن اتفاقيات مرآز القوات هو حماية الموظفين         اآم   أم  المح

  .)٤( أجنبية وسجنهم في سجون ةالأجنبية الجزائي
ة،  ٤٠ حوالي   أبرمت آانت الولايات المتحدة قد      الباردة،وعند انتهاء الحرب      دول

ز  ات مرآ وات،اتفاقي ا وصل الق دد هألان بينم ى  ع ات إل رذه الاتفاقي ن أآث  ٩٠ م
 ،)٥( ةفي الأمم المتحدمن الدول الأعضاء  % ٤٦ يشكل نسبة ااتفاقية، مم

ازات والحصانات        أخر وتختلف الاتفاقيات من بلد إلى        من حيث الحقوق والامتي
 . التي تتمتع بها القوات الأمريكية في البلد المضيف
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ات مرآز      اونعرض خلاصة عن عدة نم     وات   ذج لاتفاقي ة، الق  وهي في     الأمريكي
ى         - آوريا الجنوبية    - اليابان - ألمانيا :منآل   ة   أخر  تيمور الشرقية ونشير إل  اتفاقي

  .صربيا الولايات المتحدة الأمريكية مع أبرمتها
  -:ألمانيا اتفاقية مرآز القوات في -١

 على الشبكة الدولية للانترنت خلاصة عن          الألمانيةنشر موقع وزارة الخارجية     
ا المرآز القانوني للقوات في    ا،  ألماني وى التي احتلت     وأشارت  وخارجه ى ان الق  إل

ا     ألمانيا ام       "  قد فرضت قانون ه ع دا           ١٩٥٥انتهى مفعول ا وآن ة مع بلجيك د اتفاقي  بعق
دت في   جد المتحدة،والدانمرك واللوآسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة والولايات       

ذآرة ٢٥/٩/١٩٩٠ ادل، بموجب م دت تب ا عق ا آم ي ألماني ذآرة ٢٩/٤/١٩٩٨ ف  م
وق مرور            الأطلسي، تبادل مع دول حلف شمال       ات حق ذه الاتفاقي راد وتتضمن ه  أف

ذآرات       ألمانيادها في   وقوات دول الحلف ووج    ات وم ذه الاتفاقي ، ومن الملاحظ ان ه
  .)١("  مثلااليابانهو الحال في  آما أمنية،من اتفاقية " التبادل لم تكن جزءا

 
  -:اليابان اتفاقية مرآز القوات في -٢

وات ضمن                 اليابان أبرمت ة عن مرآز الق ات المتحدة الأمريكي  اتفاقية مع الولاي
اون   دة التع يمعاه ين الأمن رفين، ب اريخ  الط ك بت اريخ ،١٩/١/١٩٦٠ وذل  وبت

م ،٢٧/٩/١٩٩٥ ة أبرمت ث اريخ أخرى اتفاقي ام ١١/٩/٢٠٠٠ بت ذ أحك ادة  لتنفي الم
اون        دة التع ي السادسة من معاه ا          الأمن ان ، حيث نظمت التسهيلات التي تمنحه  الياب

 . )٢(إلى القوات الأمريكية
  -:الجنوبيةاتفاقية مرآز القوات في آوريا  -٣

ات المتحدة       أول جمهورية آوريا الجنوبية     أبرمت  اتفاقية مرآز القوات مع الولاي
 لتطبيقها في شباط  بتفاهم ألحقتها ،١٩٦٦م جددت في تموز  ث،١٩٥٠في تموز عام  

 . ٢٠٠١ وعدل عام ،١٩٩١
ادة  ظ ان الم ن الملاح ائي  ٢٢وم اص القض ت للاختص ة خصص ن الاتفاقي  م

ى    ى عل ا الأول د نصت فقراته ائي، وق اتيالجن ة  :ماي كرية الأمريكي لطات العس  للس

                                                      
   .٦١ ص سابق، مصدر الخير، أبو علي )١(
  .٦٣ ص نفسه، السابق المصدر )٢(
دولي    )٣( انون ال دة للق م المتح ات الأم راق وتطبيق ك، الع ف بج يل يوس باس

  . ٨٣، مصدر سابق، ص )٢٠٠٥_١٩٩٠(
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أديبي ال    ائي والت ائي الجن ة الاختصاص القض ق بممارس انون  الح ه بالق ب علي معاق
  .)١( لهم التابعين والمدنيين القوات المسلحة الأمريكية أعضاءالأمريكي تجاه 

 أعضاء  تجاه ألحصريلسلطات جمهورية آوريا ممارسة الاختصاص القضائي  
دنيين     ة والم لحة الأمريكي وات المس ابعينالق ن  الت م ع ال له ة الأفع ا المتعلق  بأمنه

  .الكوري وليس بالقانون الأمريكي،والمعاقب عليها بالقانون 
وات   أعضاء تجاه   ألحصريللسلطات الكورية ممارسة الاختصاص القضائي        الق

دنيين   ة والم لحة الأمريكي ابعينالمس ن الت م ع ال له ة الأفع أمن المتعلق ا ب  آوري
  .الأمريكي وليس بالقانون الكوري،والمعاقب عليها بالقانون 

ز ال  ة مرآ ن الواضح ان اتفاقي ة تنطوي  وم ا الجنوبي ع آوري ة م وات الأمريكي ق
ن   الطرفين، على نوع من التوازن في ممارسة الاختصاصات القضائية بين            حولا تم

  .الأمريكيةالحصانة المطلقة للقوات 
    -:الشرقية اتفاق مرآز القوات في تيمور -٤

وم  م ي رين الأول/ ١ت ومتي  ٢٠٠٢/تش ين حك وات ب ز الق ة مرآ ع اتفاقي  توقي
ات المتحدة        جمهو ة، رية تيمور الشرقية والولاي ى من     الأمريكي ادة الأول  ونصت الم

وزارة       ل ةعسكريالوحدات ال  :انالاتفاقية على    دنيين ل لولايات المتحدة والموظفين الم
اط مع             ة تيمور الشرقية بالارتب الدفاع الأمريكية الذين يمكن ان يكونوا في جمهوري

ل       ، يتمت والإنسانيةالمساعدة المدنية    ا   عون بمرآز مماث از       لم ه الجه ع ب  الإدارييتمت
والفني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية          

  .١٩٦١ نيسان ١٨المؤرخة في 
ى      ة عل ن الاتفاقي ة م ادة السادس رقية   :انونصت الم ور الش ة تيم ز حكوم  تجي
ة اختصاص دة ممارس ات المتح ة الولاي ؤلاء لحكوم ى ه ائي عل ائي الجن ها القض

ريكيين، الموظفين   ة           الأم ات المتحدة الأمريكي ا تيمور الشرقية والولاي د حكومت  تؤآ
ة     لأي إلى مرآز توقيف       وينقلواان هؤلاء الموظفين لايمكن ان يحالوا        ة دولي  محكم

  .)٢( دون موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكيةأو دولة، سواء آيان أو غيرها،
كريين     ت العس ا منح ة انه ذه الاتفاقي ن ه ين م ريكيينويتب وظفي وزارة الأم  وم

  .القضائية وخاصة لجهة الحصانة الدبلوماسيون، التي يتمتع بها الامتيازاتالدفاع 
ماح    دم الس ا بع ى منهجه دة عل ات المتح ةوحافظت الولاي كري بإحال أو  أي عس

 .الدولية إلى المحكمة الجنائية أمريكي فموظ
       -:صربيااتفاقية مرآز القوات الأمريكية في  -٥

                                                      
  
 .٥٤، ص علي ابو الخير ، مصدر سابق  )١(
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ت وات    أبرم ز الق ة مرآ ة صربيا اتفاقي ع حكوم ة م دة الأمريكي ات المتح  الولاي
اريخ   ة بت ول ٨الأمريكي ة   ٢٠٠٦ أيل ذه الاتفاقي د ه ن ع ر ويمك ة أخ ا اتفاقي  أبرمته

ت     ي احتل دول الت ع ال دة م ات المتح يهاالولاي ارآ أرض ي  تأو ش روب الت ي الح  ف
  .اوقعت على أراضيه

لمرآز قواتها خارج    " ثابتا" ان الولايات المتحدة اعتمدت منهجا    " ويبدو واضحا 
ات المتحدة          المتحدة، الولايات   ام الولاي إبرام  ونلاحظ قي املة     ب ة مع العراق ش  اتفاقي

وات     ز الق ى مرآ رة عل ر مقتص ا وغي ط وانم ية    فق واحي السياس ع الن ملت جمي  ش
  )١( .الثقافيةووالاقتصادية  الأمنيةو

اً دولي واتفاقي       :ثاني انون ال د الق ع قواع ة م جام الاتفاقي دى انس انون  ةم ا لق  فيين
       -:المعاهدات

دت  د اعتم م المتح اريخ ةالأم انون  ٢٣/٥/١٩٦٩ بت ا لق ة فيين دات، اتفاقي  المعاه
ي   ذ ف ز التنفي ت حي ادة ،٢٧/١/١٩٨٠ودخل ي الم اء ف ن ٥٢ وج ة م ون :الاتفاقي  تك

دة  د المعاه ق التهدي دها بطري ى عق م التوصل إل ة إذ ت تخدامباطل وة بصورة واس  الق
  .)٢( ةالأمم المتحدمخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق 

ادة   ى ٥٣ونصت الم ايلي عل دها      :م ت عق ت وق ة إذ آان دة باطل ون المعاه  تك
دة   ع قاع رةتتعارض م د العامن"  Imperative Norm " آم انون  القواع ة للق م

 .)٣(الدولي 
ر  ة  والأم ة العراقي و ان الاتفاقي ه ه لاف علي ذي لاخ اال ة المش ا رالأمني  إليه

ابقا انون    "س ا لق ة فيين ب اتفاقي دة بموج ر معاه دات،تعتب حتها  المعاه ترط لص  ويش
تقلال  ة بالاس دة متمتع رم المعاه ي تب ة الت ون الدول ة ان تك روعيتها القانوني ومش

يادة، ووالس القوة  وان لاتك د ب عة للتهدي تخدان خاض وة، مأو باس من الق  والا تتض
  .الدولي في القانون آمرةالمعاهدة قاعدة 

  -:الآتية الجوانب القانونية الدولية الانولنناقش 
 هل العراق بوضعه الراهن يتمتع بالاستقلال والسيادة ؟  -١
 راق ؟  الاتفاقية على العإبرام الولايات المتحدة القوة لفرض تستخدماهل  -٢
  في القانون الدولي ؟ آمرة الاتفاقية مع قاعدة هل تتعارض -٣
  العراق بوضعه الراهن يتمتع بالاستقلال والسيادة ؟  هل-١

ي     تلال الأمريك وع الاح ذ وق اني -من راق، البريط س  للع م مجل ن  حس الأم
ي م    فالتوص راره رق راق بق انوني للع ات   ،١٤٨٣/٢٠٠٣ الق ث وصف الولاي  حي

                                                      
 . ٥٦المصدرالسابق نفسه، ص ) ١(
  .١٩٦٩ لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من )٥٢( المادة نص :انظر )٢(
 ١٩٦٩ لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من )٥٣( المادة نص :انظر )٣(
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د      .بالاحتلالكة المتحدة آونهما دولتين قائمتين      المتحدة والممل   وبالتالي فان العراق بل
ه من      قانونية، أثار ويترتب على هذا التوصيف عدة       محتل،  أهمها بطلان ما قد يوقع
  :مهمان عليه تعديلان طرألكن هذا التوصيف القانوني .اتفاقيات
القوة     الذي استبدل تسمية قوات الا     ١٥١١/٢٠٠٣بموجب القرار   : الأول حتلال ب
  .الجنسياتالمتعددة 
القرار      ١٥٤٦/٢٠٠٤ بالقرار   :والثاني د ب الطابع   بإضفاء  ٢٠٠٥ /١٦٣٧ المؤآ
دي ين    ألتعاه ة ب ائل متبادل ر رس يات عب ددة الجنس تلال المتع وات الاح اء ق ى بق  عل

ة    ة ووزارة الخارجي ة الانتقالي ة العراقي ةالحكوم س  .الأمريكي در مجل ن  وأص الأم
ة بموجب            ١٦٣٧ و ١٥١١ نالقراري دة باطل  بناء على هذه الرسائل التي تشكل معاه

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
ن  س الأم راري مجل وء ق ي ض راق ف ة الع ة حال ا مناقش ين علين  ١٥٤٦ويتع

  .الجنسيات على بقاء قوات الاحتلال المتعددة الطابع ألتعاهدي بإضفاء ١٦٣٧و
وات ا مية ق ل تس ن الملاحظ ان تحوي ددة وم وات متع ى ق تلال إل يات،لاح  الجنس

وتمديد تفويض هذه القوات من قبل مجلس الأمن، تم من الناحية الشكلية بمذآرة من              
م من           للإيحاء  الأمريكية،الحكومة العراقية وافقت عليها الحكومة       ذا الطلب ت ان ه  ب

ذا       " أولاقبل العراق    ب، وموافقة القوات الأمريكية على ه ذآ    الطل رة  ولاخلاف ان م
ددة الجنسيات مشوب       الحكومة العراقية بطلب تحويل قوات الاحتلال إلى قوات متع

البطلان  لاب ادة ،"أص ب الم انون ٥٢ بموج ا لق ة فيين ن اتفاقي دات، م  لان المعاه
  .المحتلةالمذآرة تمت بوجود القوات 

دت ن، وأآ رارات مجلس الأم ة ق ا آاف رار وأخره د ٢٠٠٧ /١٧٩٠ الق  ان تمدي
ة             بقاء القوات  ل الحكوم م من قب ة،  المتعددة الجنسيات قد ت رة       العراقي د نصت الفق  فق

  :ماياتي على ٢٠٠٧ /١٧٩٠ مالأمن رقالأولى العاملة من قرار مجلس 
ى طلب من              اء عل ددة الجنسيات في العراق جاء بن وة المتع يلاحظ ان وجود الق

ددة ال             العراق،حكومة   وة المتع وح للق ويض الممن د التف ى     ويؤآد من جدي جنسيات عل
 ويقرر تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات       ،١٥٤٦/٢٠٠٤النحو المبين في القرار     

و   ى نح د عل ا ح ى    ثم رار حت ك الق ي ذل انون ٣١ ف ذا ،٢٠٠٨/الأول آ ي " أخ ف
 بما في  ،٢٠٠٧/الأولآانون / ٧الاعتبار رسالة رئيس وزراء العراق المؤرخة في  

ات المتحدة المؤرخة في            ورسالة و  أهداف، فيها من    أآدذلك ما    ة الولاي زير خارجي
 )١( .٢٠٠٧/الأول آانون ١٠

                                                      
  ). ١٧٩٠(ممن القرار رق) الأولى(الفقرة : انظر)١(
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س         رار مجل ة بق راق المرفق يس وزراء الع الة رئ ى رس ودة إل ن الع وم
  -:التالية نلاحظ الفقرات ١٧٩٠/٢٠٠٧الأمن

رة  يات      – ١الفق ددة الجنس وة المتع ويض الق د تف ة تمدي ة العراقي ب الحكوم  تطل
ا ن" طبق س الأم رارات مجل  ١٧٢٣/٢٠٠٦ و٢٠٠٥ /١٦٣٧ و١٥٤٦/٢٠٠٤لق

داء  ،"شهرا ١٢والرسائل الملحقة لها لمدة      انون الأول   ٣١ من    ابت ى ان    ٢٠٠٧ آ  عل
زام مجلس          ويض لالت ذا     يخضع تمديد التف اء ه ه في         الأمن بانه ل انتهائ ويض قب  التف
دا   ة موع ة العراقي ت الحكوم ال طلب را" ح ذلك،" مبك ويض يخضع  ل ذا التف  وان ه

  .٢٠٠٨ حزيران ١٥رية قبل للمراجعة الدو
 

ذا الطلب من مجلس             -٥الفقرة   ويض   دالأمن لتمدي    تعتبر الحكومة العراقية ه  تف
ر، القوة المتعددة الجنسيات هو الطلب       ادرا           الأخي ع ان يكون مجلس الأمن ق "  وتتوق

راق دون     ي الع ة ف ع الحال ل م ى التعام راء عل اذ اج ب الفصل  اتخ تقبلي بموج  مس
" االأمن علم    وتود حكومة العراق ان تحيط مجلس         مم المتحدة، الأ ميثاق   السابع من 

ى      بانها ة          إعلان  قد وقعت عل ات المتحدة الأمريكي ادئ مع الولاي ة  مب ات  لإقام  علاق
 )١( .الأمدتعاون وصداقة طويلة 

رار مجلس الأمن        ى        ٢٠٠٧ /١٧٩٠ويلاحظ ان ق م يتطرق إل رين  ل  وردا في   أم
 -:هما العراقي،مذآرة رئيس الوزراء 

  
ددة        - أ وات المتع ويض الق د تف دد تمدي ى بص ة الأول رة العامل ر الفق م تش  ل

 ".لاحقا مما يعني جواز التمديد الأخير،الجنسيات إلى انه التمديد 
رار   -ب ة الق رات ديباج ي فق رد ف م ت ة ل ارة أي م  ىأو حت إش ذ عل رد اخ  مج

  .والعراق المبادئ بين الولايات المتحدة إعلانبتوقيع 
د            وبصدد الت  دولي لوضع العراق بع  يمكن  الاحتلال، عمق في التكيف القانوني ال

انون   راق والق ي الع دخل ف ن الت ا ع ي فرنس دت ف دوة عق ى ن ودة إل دوليالع  .ال
الات         . راق بح ي الع ة ف ت الحال دوة قارن ذه الن ى ه دمت إل ة ق واستعرضت دراس

ت في    اعتمد  في تاريخ القانون الدولي المعاصروتوصلت إلى نتيجة قانونية        أخريات
ة  ةالأمن لمعالج   قرارات عن مجلس   من رما صدانه في ضوء الندوة ، وهي     الحال

القوة            الأمريكي،في العراق بعد الاحتلال      وات الاحتلال ب تبدال تسمية ق  وخاصة اس
 .)٢( على وجود هذه القوة في العراق الطابع ألتعاهدي وإضفاء الجنسيات،المتعددة 

                                                      
  ).١٧٩٠(لقرار رقم من ا) الخامسة(الفقرة : انظر)١(

(2) Lintervention  en  Irak et le droit international : < Actes du 
colloque international 17-18 octodre 2003 K Paris > < 
organize par le Center de droit international de I Universite  
Paris I et Centre de droit international et de sociologie=  
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ة     ان الحالة في ايمكن القول  لعراق تتلخص بكونها دولة ذات نظام خاضع للهيمن
يات        ددة الجنس وة المتع مية الق ت تس ة تح وات الأمريكي ود الق م وج ة بحك الأمريكي

احثين    ويصف  .الاحتلال بموافقة شكلية من سلطة جاءت نتيجة         ة   احد الب ذه الحال ه
ة ا العودة إلى السياسة      دأو مجر  صيغة جديدة للحماية واستعمار جديد       بانها  لإمبريالي

ة الرضائية                التقليدية، دعى بالحماي ة التي ت  لأو الشك   ويمكن تصور شكل من الهيمن
 والعشرين، الفظ من فرض النظام الاستعماري الذي يتوافق مع واقع القرن الحادي             

كلا  راق تعكس ش ي الع ة ف ة " وان الحال ن الهيمن رم ك أآث ن تل ة م كال فظاظ  الأش
د     ذي  الاستعماري، المعروفة في العه ه،  من الصعب   أصبح  ال  بحيث يمكن   مقاومت

انوني  ار الق ن الإط د ع ة بعي ذه الحال ل ه ول ان تحلي دوليالق ام .ال ك ان النظ  ذل
 .)١(المفروض بعيد عن مبدأ المساواة السيادية بين الدول

ى  ةالأمم المتحدوعلق الدآتور غسان سلامة مستشار     راق،  في بعثتها إل ى  الع  عل
 -:فقال ١٥١١و١٥٠٠ و١٤٨٣قرارات مجلس الأمن

ه  اريخ  لأولان ي ت رة ف د م م المتح ان   ةالأم ا دولت وم فيه عبة تق ة ص ه حال  تواج
ن  وان م ائهاعض ة أعض ة ثالث احتلال دول و ب م .عض ى ث رار أت  الق

ى ر  ي ليش ١٥١١و١٥٠٠و١٤٨٣ ذا    إل دني الأمريكي    وأعطى  الوضع،  ه  الحاآم الم
يا                ا دامت الس بلاد م رى في ادارة شؤون ال ة    السلطة الكب ة، دة العراقي د     معلق  وهي ق

رار            ،١٤٨٣بالقرار  " علقت فعلا  رغم من صدور الق ى ال ان   ١٥١١و١٥٠٠ وعل  ف
يادة العراق        المفعول، لم تزل سارية     ١٤٨٣ التي وضعها القرار     الأسس  وهي ان س

 .)٢(أخر إشعارمعلقة حتى 
 ؟  الاتفاقية على العراق إبرام الولايات المتحدة القوة لفرض تستخدما هل - ٢

ددة الجنسيات آاف                   وات المتع ة باسم الق وات الأمريكي ان مجرد وجود الق
ه  اربذات ى لإجب راق عل رام الع ة، إب ات الاتفاقي ل المؤسس د ح ة بع  وخاص

كرية الأمن ي العس ة ف ات   ي ة الولاي راق، وحج دة، الع ة  المتح ا الحكوم  ومعه
ة ي   القابض لطة ف ى الس راق، عل وات   الع ي وق يش العراق ي ان الج ن ه  الأم
ذه   إبرام لذلك فان  العراق، غير مؤهلة لحماية امن      ةالعراقي  الاتفاقية في ظل ه

                                                                                                                                  
=appliqué au droit international de I U niversite de 
Bruxelles > sous la   dir . De Karin Bannelier < et al >. 
Cahiers international. 19(Paris: Pedon .2004>. 

  .٣١٠ ص نفسه، قالمصدر الساب )١(
ه  العراق  احتلال غسان سلامة، . د )٢( ا  وتداعيات ا " عربي ا  "وإقليمي  بحوث  ":ودولي

ة  الوحدة  دراسات  مرآز  نظمها التي الفكرية الندوة ومناقشات روت ( :العربي  :بي
   .١٠٣٨ ص ٢٠٠٤،  )٢٠٠٤ المرآز،
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انون           أسبابمن  " الظروف يشكل سببا   ا لق ة فيين  بطلان الاتفاقية بموجب اتفاقي
  .المعاهدات

  -:الدولي في القانون الآمرة القواعد عالأمنية م هل تتعارض الاتفاقية -٣
ا وران  ود  دم ي البن ة  ف ه  يغالأمني ب علي ابعل د  ط اك القواع رة انته ي الآم  ف

انون  دولي،الق يادة ال ر المصير وعناصر الس ي تقري ا حق الشعوب ف  وأهمه
ية والاقتصادية  ر رق وان والقضائية،السياس فير ١٧ مألأم ذي أصدره الس  ال

نح الحصانات     ،٢٠٠٣/حزيران  /٢٤ في   الأمريكي، الحاآم المدني    بريمر،  بم
الف والمت   وات التح ى ق دين إل ا،عاق د    معه ر، بع ذا ألأم ريان ه تمرار س  واس

 واستمرار  أوامرالدستور الجديد دليل على ان ما أصدرته قوات الاحتلال من           
ى         الإدارة تهدف   سريانها، ه إل ى تحويل  تتخذ المشروعية     مؤسسة  الأمريكية إل

ات    راق والولاي ين الع اق ب دة،باتف دولي   المتح انون ال ب الق يس بموج  ول
  .للمعاهدات

نفط   و خير ال ي تس ل ف ة يتمث وارد الطبيعي ى الم يادة عل اك عناصر الس م انته أه
ي ل لحمالعراق اول   ةص انون تح ر ق دة عب ات المتح ة الإدارة الولاي  الأمريكي

  . آافةبالوسائلاعتماده 
البطلان لان العراق            إبرام تقدم ان    ا ونستخلص مم  ة مشوب ب لا  الاتفاقية الأمني

وة           إضافة ،"لاأص لإبرامها بالسيادة   عيتمت  إلى ان عقدها يترافق مع استخدام الق
ات    ل الولاي ن قب دة،م ده     المتح دولي بقواع انون ال ك الق ا تنته ا انه رة آم  الآم

انون المعاهدات لسنة             ا لق ا   أصبحت  التي    ،١٩٦٩الواردة في اتفاقية فيين  بنوده
زءا ى        " ج م إل م تنض ي ل ك الت ى تل دول، حت ة لل ة الملزم د القانوني ن القواع م

  .المذآورةالاتفاقية 
 
ا ة  :ثالث مون الاتفاقي ين مض ة ب ين المقارن ة ب دة  الأمني ات المتح راق والولاي  الع

  -:١٩٣٠الأمريكية والمعاهدة التي عقدت بين بريطانيا والعراق عام 
ادرات  ن المب ة     م ب القانوني ن الجوان ة م ة المهم ة التاريخي ية، التوثيقي  والسياس

دعى ج إصدار اني ي وارتز  صحافي بريط ان ش " "Jonathan Schwarz" وناث
ين  مقارنة بين الاتفاقية     دتها             الأمنية ب دة التي عق ات المتحدة والعراق والمعاه  الولاي

 . )١(١٩٣٠بريطانيا مع العراق عام 
ق دة وأطل ذه المعاه ى ه دة  "  عل ة المتح ك المملك ين مل الف ب دة التح معاه

  .١٩٣٠ حزيران ٣٠ووقعت في بغداد يوم " وملك العراق 
                                                      

(1) Jonathan Schwarz < The Anglo – Iraqi Treaty of 1930 
.www. Democrats.com/ anglo Iraqi- treaty – of 1930 >. 
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 -:الاتفاقيتينبين "  تاريخياالمتشابهةومن الوقائع 
ام   -١ ا ع ت بريطاني دما احتل ة  ١٩١٤عن ن الإمبراطوري عة م زاء واس  اج

ود           العراق، وضمنها العثمانية، تانلي م رال س "  ادعى القائد البريطاني الجن
Stanley Maude "راق، "  جاء محررا بانه  وهي الحجة نفسها التي     للع

 لتحرير العراق من النظام       ،٢٠٠٣ العراق عام    لأمريكيونااحتل بموجبها   
  .بالدآتاتوريالذي وصفوه 

د     -٢ راق بع ا الع دت بريطاني ه،وع دة  احتلال اء معاه هل ،١٩٣٠ ولق  ان تس
 ".فعلا وحصل ذلك "  League of Nations"انضمامه إلى عصبة الأمم

ة   ٢٥وتعد الولايات المتحدة العراق الان عبر المادة         ة ان    من الاتفاقي  الأمني
ه بموجب       ةالأمم المتحد  ميثاق   السابع من تخرجه من الفصل      الذي وضع في

  .١٩٩٠ عام ذالأمن منقرارات مجلس 
ز العراق   ١٩٣٠ من المعاهدة مع بريطانيا عام   ٤تنص المادة    -٣  على ان يجي

ار لبريطانيا استخدام خطوط الحديد      ة         والأنه وانئ والمطارات في حال  والم
ال   قيام بريطانيا بأ   ة عم ة          .حربي د السادس والتاسع من الاتفاقي  ونلاحظ البن
دما                 الأمنية تتضمن  ة عن ة العراقي ا الحكوم زم به  التسهيلات نفسها التي تلت

دد            ة ته ة بضرب أي دول وات الأمريكي ل  تقوم الق الميين  مالأمن والس   أو.الع
 .)١( .العراق اداء أعمالها ومهامها في أثناء

ادة  -٤ نص الم دة ٥ت ن المعاه ام   م ا ع ع بريطاني دة ١٩٣٠م ى ان المعاه  عل
ا   العراق، وان القوات البريطانية ليست محتلة       العراقية،لاتمس السيادة     بينم

ة  ة الاتفاقي ي ديباج ة انهورد ف دين االأمني ين بل د ب دة "  تعق ات المتح الولاي
  .السيادةآاملي " والعراق 

وانين  -٥ ق الق ن تطبي ة بالحصانة م وات البريطاني ع الق ة بموجب تتمت العراقي
 وتتمتع القوات الأمريكية بالحصانة من تطبيق       .المعاهدة من   ٢الملحق رقم   

وانين  ة،الق لاالعراقي ي "  عم ادر ف ر الص دني بريم اآم الم أمر الح ب
ه      المفعول، الساري   ٢٠٠٤حزيران  /٢٤ ة،  الإدارة الذي تتمسك ب  الأمريكي

  .الاتفاقية من ةعن المادة الثانية عشر" فضلا
 
 
 

                                                      
   .المصدر السابق نفسه )١(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٣٣٣

ن -٦ ة م ات التاريخي ماء المفارق ع بالأس ذي وق ي ال وزراء العراق يس ال  ان رئ
ة     السعيد، نوري    السيد  هو ١٩٣٠معاهدة عام    ا   ومن وقع الاتفاقي ة ع  مالأمني

 .  )١( نوري المالكي السيد هو٢٠٠٨
 
    -: الاتفاقية الأمنيةفياء الشعبي تاثر الاستف: رابعا

تف           ة   ت الاس ن العملي زء م و ج مى   اء ه ذلك يس ريعية ل و  التش ذا الن ن عه  م
تفتاء  عب الاس تفتاء الش ة    يبالاس انون الاتفاقي مين ق ذا وان تض ريعي ه ة  التش الأمني
 عليه من قبل مجلس الرئاسة فقرة عرض الاتفاقية على الشعب من خلال               قالمصاد

عبي  تفتاء ش ف اس تقلة  تكل ا المس ية العلي ه المفوض اتب د للانتخاب ي موع  ف
اوز ع ٣٠/٧/٢٠٠٩لايتج زام م تفتاء  إل ائج الاس ة بنت جل ل .  الحكوم س دى يس مجل

ه موضوعاً      كون الموضوع   لالنواب العراقي     ة من         المصوت علي ى درجة عالي  عل
ذلك    ة ل ورة والأهمي رز أهمي الخط ى  ةتب ودة إل لط  الع در الس  ةمص

رار وا ة(لق ةالادارةالعام ا العام ى الشعب  ) بهيئاته يادة(أي الرجوع إل ) صاحب الس
تفتاءويجب  ة الاس بق عملي ة وم ان تس ةنبتوعي ة اقش راد اتسمح  آامل لشعب ان لاف
ه            ومعرفة آاملة  على بينة  ايكونو تفتى علي ا  حول   بحقيقة وجوهر الموضوع المس م
اه        وقيم لكي  واتجاهات وأحكاموأفكار   من مبادئ    هيتضمن ين اتج  يستطيع المفاضلة ب
 .)٢( الرفضواتجاهالقبول 

رك   يجب على سلطات الدولة  و  والمجتمع المدني القيام بحملة التوعية مع ت
ام    عب للقي ال للش را مج دور الاقت ن     حب دد م ام ع لال قي ن خ عبي م ريعي الش  التش

د   مشروع اتفاقية    بإعدادالناخبين   ة        ةأمنية جدي ة تعرض مع الاتفاقي موضوع   متكامل
ا  ؟  الاتفاقية تلو رفض  لما الح لكن  و.احداهايختار الشعب   البحث   وات  تتحول ال   هن ق

وات      وات احتلال واقعي       االأمريكية من ق ى ق ود العراق  حتلال تعاهدي إل ى  ويع  إل
وات     هذه  الأول لفقدان  يوم الاحتلال  حالة ي     االق انوني المحل دولي لغطاء الق ا  .وال  آم

ل                       رفض من خلال تخوي ة ال ان ينبغي ان يتضمن معالجة لحال ان قانون الاتفاقية آ
ى الشعب           ىما تبق ة خلال    اتفاقية جديد  بإبراممجلس النواب     من السنة وعرضها عل

دة أو           السابقةباستفتاء مع استمرار سريان الاتفاقية       ة الجدي ة رفض الاتفاقي   وفي حال
                                                      

 (1) Jonathan Schwarz op.cit.p.p 22 
ة  الجدة، ناجي ورعد زغير وآطران ألمفرجي إحسان ٠د )٢( ة  النظري  العام

راق،  في السياسي الدستوري والنظام  القانون في ة  الع داد،  جامع ة  بغ  آلي
  .٢٣٦ ص ،١٩٩٠ القانون،
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ى        ل    إصدارها عدم توافق مجلس النواب عل وات       ٣١/١٢/٢٠٠٩ قب ى الق  توجب عل
 .)١(.٢٠١٠ من بداية عام اً يوم٦٠الأمريكية المغادرة خلال 

تم ومجلس          ٢٠١٠ن الان في خريف     الا ان ماجرى ونح    م ي تفتاء ل  ان الاس
ا           د ، فم النواب قد انتهت ولايته وتشكل مجلس نواب جديد لم يباشر اختصاصاته بع

 .هو مرآز الاتفاقية الامنية القانوني وهي غير مكتملة الاصدار التشريعي ؟ 
 
  

 الخاتمة
    

ام      الأمن مجلس   ل خضوع حالة العراق      دراسةان   ذ ع ول   وطرح  ١٩٩٠ من  الحل
ات ه  لل والمقترح روج من ز خ الح  للا تنع ن دور المص ة ع ي   الأمريكي ا ف  ودوره

ذه المصالح    العراق، آافة التي اتخذت ضد   الأمنقرارات مجلس     وبعد ان تحققت ه
ام    راق ع احتلال الع الح  ٢٠٠٣ب رض المص ة تف ة   الأمريكي ي حال ول ف  الان التح

ى مجلس  ن خضوعها ال راق م ن،الع ا الأم ى  ونقله ةال ات الثحال ين ن الاتفاقي ة ب ائي
وابق       نهج الس من م ل ض راق المحت لطة الع دة وس ات المتح ةالولاي د الأمريكي  بعق

وات   رلا تقتص بحيث  العراق،الاتفاقية مرآز القوات في      ط،  على مرآز الق ا  فق  وإنم
  .آاليابان شاملة أمنيةتشتمل على معاهدة 

ن مجلس  صلاحياتان ابعالأم اق  بموجب الفصل الس ن ميث م م دة، الأم  المتح
ر بحق           بأهميةتتسم   رة ويعتب اذ    ) الأمن  مجلس    أسنان ( قانونية وسياسية آبي في اتخ

لم      دوليين،  والأمن التدابير لحفظ الس ام  ان   إذ ال يح لمجلس          أحك ذا الفصل تت  الأمن  ه
تهدفة          ا اتخاذ مجموعة من التدابير ضد الدولة المس ة       وأهمه  فرض الجزاءات الدولي

وة العسكرية     واستخدام   ا الق رارات الصادرة عن     لإلزامه ق الق اً    بتطبي س، وفق المجل
  .للآلية التي نص عليها ذلك الميثاق مما يجعل سيادة البلد المعاقب مثلومة 

                                                      
ذا نص   )١ ( ود هك دون وج ة،حيث ب راح الباحث ة   اقت عب للاتفاقي د رفض الش وعن

ة باخطار الجانب الأمريكي اخطارا               ة العراقي زم الحكوم تفتاء تل " بحسب الاس
د مرور سنة من                " خطيا ة بع بانهاء العمل بالاتفاقية وهنا ينتهي العمل بالاتفاقي

تاريخ استلام الجانب الأمريكي لهذا الاخطار أي ان الجلاء سوف يكون خلال             
تنادا   مدة اقصاها سنة من تاريخ استلام الجانب الأمريك           ى  " ي للاخطار ، اس إل

 .   الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين والمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية
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ل مجلس              ادرا    الأمن ومن الملاحظ ان استخدام الفصل السابع من قب ان ن في  "  آ
دة         بينما تعزز هذا الاستخدام في الب        الباردة،فترة الحرب    ة الجدي ة السياسية الدولي يئ

  .العشرينمنذ نهاية الثمانينات من القرن 
  -:الآتية يمكن تأشير الاستنتاجات مما تقدومن خلال 
دة   : أولا ات المتح لحة الولاي اء مص ن   لانته ابع م ى الفصل الس تناد ال لاس
اق  مميث ا    الأم دة وبريطاني ات المتح ت الولاي د ان احتل دة، بع راق، المتح  الع
س  وفر ى مجل نضت عل رار الأم ذي صدر ١٤٨٣/٢٠٠٣ الق اق  ال ي نط  ف

دولتين           الاحتلال،الفصل السابع من الميثاق وشرعن       ة ال الرغم من ذآر آلم  ب
 سنوات على الاحتلال وتحويل     سبع من   أآثر وبعد مضي    بالاحتلال،القائمتين  

ين                  اق ب ى صيغة اتف اء عل صفة قوات الاحتلال الى قوات متعددة الجنسيات بن
تنفدت          المتحدة،لعراق والولايات   ا د اس ات المتحدة ق ان الولاي  من  أغراضها  ف

 .العراق المتحدة على الحالة في الأممتطبيق الفصل السابع من ميثاق 
ا   الفصل السابع    لأحكام توصيف   من دما ور وان   ا         من انه م تجاوزه م ت  آرست ث
ا تخ   ،"عملي ي ال ل الان ف دة تتمث ات المتح لحة الولاي د ان مص كليا يؤآ ن " لص ش م

س   لطة مجل ن،س ى   الأم ا عل ن هيمنته الرغم م ل  ب ل  عم س وتتمث رارات المجل وق
ات                       ة الاتفاقي ى خان ة في العراق ال ل الحال ة بنق رة الراهن ة، مصلحتها في الفت  الثنائي

دابير مجلس        الدولية، متابعة من المنظمات     أيةوعدم خضوعها الى     رارات وت  لان ق
داد        أصبحت  عليها،يات المتحدة    بالرغم من هيمنة الولا    الأمن، ة تحول دون امت  عقب

ةالمصالح  ين  الأمريكي راق ويتع ي الع ا ف تخلص  وإذا، إزالته ل ب رح القائ ان الط  آ
 لمصلحة العراق، فانه يضمن تخلص الولايات       بأنهالعراق من الفصل السابع يوحي      

تم في     الأممالمتحدة من تبعات متابعة      راق،  المتحدة لما ي دو إذ الع ة في    ان ت يل الحال
م  ومتابعة   إشرافالعراق عبر    ات     إطلاق  للعراق من      أفضل  المتحدة    الأم د الولاي  ي

  .ثنائيةالمتحدة في العراق بصيغة اتفاقية 
ا   ن هن أتيوم وات    ي ز الق ة مرآ ين اتفاقي رابط ب ة الت ي الأمريكي راق                  ف الع

" SOFA in Iraq "اء  إعلانو الأمريكية، الإدارة ابرمتها التي  تطبيق الفصل   إلغ
م السابع من ميثاق     ة في          الأم ى الحال راق،  المتحدة عل ك من        الع ى ذل ا يترتب عل  بم

ار ة أث دة .قانوني ات المتح ه الولاي دت ب ا وع ة آم ادة الأمريكي ق الم ن ٢٥ وف  م
  .الاتفاقية

ا  رار مجلس  أنهى: ثاني رقم الأمن  ق ي  ١٧٦٢ الم ات ٢٩/٦/٢٠٠٧ الصادر ف  عملي
ابع            الأمملجنة   ووي الت  المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش ومكتب العراق للتحقق الن

ه     ة ب ات المنوط راق للالتزام ال الع د امتث ك يؤآ ة وذل ة الذري ة للطاق ة الدولي للوآال
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رارات ذات  ل   الصلة،بموجب الق م تحوي يش وت ات التفت ع عملي ذلك انتهت جمي  وب
  .للعراق المخصصة لها الى صندوق التنمية الأرصدة

  -:ماياتي ٢٢/١٢/٢٠٠٨ الصادر في ١٨٥٩جاء ضمن فحوى القرار : ثالثا
د   -١ كل تهدي د يش م يع راق ل نان الع ة  للأم لال متابع ن خ دوليين م لم ال  والس

ا   راق حالي ها الع ي يعيش ة الت اذ   إذ"الحال ت اتخ ه وق ن حالت ف ع ا تختل  انه
  .١٩٩٠/ ٦٦١القرار 

  .٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى ان صندوق التنمية للعراق سوف يستمر العمل به -٢
  .٣١/١٢/٢٠٠٨انتهاء التفويض الممنوح للقوات المتعددة الجنسيات في  -٣

رارات مجلس            رة  الأمن ومن هنا وفي ظل ق ا بالالتزامات     الأخي  وعلاقته
  -:الاتي الماضية نؤشر المدةالتي ترتبت على العراق خلال 

رار          للأمنلم يعد العراق يشكل تهديد       - أ دولي بحسب الق لم ال  في   ١٨٥٩ والس
ن خلال ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ارة م ا الإش ا ذآرن ه آم ي ديباجت رة ف ر المباش  غي
  .انفاً

ة بموجب            الأنموفيك انتهاء عمل لجنة     - ب ة الذري ة للطاق ة الدولي  وفريق الوآال
رة  ىالفق رار  الأول ن الق ي  ١٧٦٢ م ادر ف ي  ،٢٩/٦/٢٠٠٧ الص ا يعن  مم

ن   راق م و الع س بخل راف المجل لحةاعت ورة وانتهالأس ات  المحظ اء عملي
 .  المزعومة التي آانت سبباً مباشراً للغزونزع السلاح 

رار      ١٩ الفقرة   أنهت - ت ات المشكلة بموجب           ١٤٨٣ من الق ة العقوب  عمل لجن
ا    .١٩٩٠/ ٦٦١القرار   رة  أنهت  آم دابير     " ٨" الفق ع ت رار جمي من ذات الق

م        الأخرى والقرارات   ٦٦١الحظر المتصلة بالقرار     رار رق دا الق  ٧٠٠ ماع
ي الص رة ١٧/٦/١٩٩١ادر ف ذلك الفق د " و"  وآ ى رص نص عل ي ت الت

د   ات وتوري ى مبيع روض عل ر المف لحةالحظ ى الأس راق ال ا.الع ان "  علم
لا  ٧٠٠من القرار   " و" ان حظر الفقرة     ٢١ ذآر عبر الفقرة     ١٥٤٦القرار  
ددة           الأسلحة  على بيع وتوريد     ييسر وة المتع ة العراق وللق ة لحكوم  اللازم

  .١٥٤٦خصصة لخدمة القرار الجنسيات الم
ون  ذا يك ا بقوبه لاث يم رارات ث ذه الق زام حسب ه راق من الت ى الع  عل

    -:مواضيع هي
ادة  سراح المحتجزين     إطلاق :الأول نهم      وإع وفي م ات من ت اء  رف  الاحتجاز من   أثن

ابعا    أآدتهوهذا ما   الانسحاب   عملية   أثناء غيرهم   أوالكويتيين   رة س من  "  الفق
  .٦٨٦لقرار  وا٦٨٧القرار 

  .٦٨٧من القرار "  عليه الفقرة رابعاتما نص الممتلكات الكويتية وهذا إعادة :الثاني
  .والأفرادجراء الغزو من الدول والشرآات من تعويض المتضررين : الثالث
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ر       الأولالموضوعان    والثاني انهاهما العراق قبل الاحتلال من خلال الكثي
ا ان لجان              التي تشي  والتأآيداتمن الرسائل    ويتيين آم ر الى عدم وجود محتجزين آ

ة حيث            ذه الحال د التفتيش لم تعثر على ه ألة            أآ ودين هي مس ألة المفق  العراق ان مس
راق  م الع د " أيضاته ن فق راقيين م ن الع اك م اءلان هن زو أثن ان وإذا" أيضا الغ  آ

  .والعراقيينعلى الكويتيين " أيضاهناك اهتمام بهذا الموضوع فليكن 
دليل   آم ت بال وب يثب ى الجن مال ال ن الش ه م راق واجتياح تلال الع ا ان اح

  .الموضوع لهذا أساسالقاطع عدم وجود 
م  العراق الكثير منها من خلال       أعاد بالنسبة للممتلكات فقد     أما  المتحدة   الأم

اته        ل مؤسس رق آ ه وح ه واحتلال د اجتياح ن بع ه ولك ل احتلال وقب اء رلا يتص  بق
دى  ة ل ات آويتي راق ممتلك ة الع ابقة حكوم ن  أو الس ة م دى أي مؤسس اته ل  .مؤسس

قَ   م يب ذلك ل رار        وب ب الق ندوق حس ا ص ع له ي وض ات الت وى التعويض  ٦٨٧ س
ددإذ ١٩٩١/ تقطاع ب   ت ح بة الاس ه نس رار  %٣٠ في ب الق م ١٩٩١ /٧٠٥حس  ث

ة   ٢٠٠٠ /١٣٣٠حسب القرار %٢٥خفضت الى     من عائدات النفط العراقي الناجم
  .الغذاءمقابل عن برنامج النفط 
ن % ٥ وأصبحت ا يوضم رار  عم راق حسب الق ة الع ي صندوق تنمي  ف

  .والمراقبة المرصود من المجلس الدولي للمشورة ١٤٨٣
ذا       و ره ة الأم ل حماي وال يمث ت  الأم ي جعل ابقة الت رارات الس ن الق ة م  العراقي

و أيةالحجز على أي رصيد ينجم عن  الدائنين  بامكان   ن العراق احد    معاملة مالية يك
ع     دث م ا ح ا آم ن يتولاه ة وم ة العراقي ات المعنوي ى الممتلك ى عل ا ، اوحت أطرافه

 مدير عام الخطوط الجوية 
العراقية عندما احتجز في لندن على اثر حكم مبني على دعوى آويتية مثارة من 

 . الخطوط الجوية الكويتية
  -:الاتيةالخطوات نقترح  مما تقدعلى " وبناءا

راق دارإص: أولا ن الع ة م ات المطلوب وع التعويض الج موض ي يع انون عراق  ق
ذها من جانب العراق            أو بطلانها   بواسطة إعلان مباشرة   ق تنفي ة  أو تعلي  إحال
ة        أمرها اآم العراقي ى المح ذا التشريع          المختصة،  ال ل ه م  أو حيث ان مث  الحك

د يسهم في             اًالقضائي يصبح جزء   ألة التعويضات وق اد  من مس د  حل جدي    إيج
دل    الإحالة أوعن طريق التحكيم الدولي   ة الع ى محكم دلا من حل      ال ة ب الدولي

  .وإعلان إفلاس شرآات القطاع العام العراقية
ا س    : ثاني رار مجل ن ق ة م ادة الخامس ل الم نتفعي رقم الأم ي  ١٨٥٩ الم ادر ف  الص

 -: قرار دولي يتضمن وإصدار ٢٢/١٢/٢٠٠٨
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ادة -١ الع إع لة ب رارات المتص ي الق ر ف ه  النظ ى وج د،راق عل ادالتحدي " اء ب
ى       ،١٩٩٠/ ٦٦١بالقرار   ذا الصدد ال ين  ويطلب في ه ام ان  الأم دم،  الع  يق

ائق ذات صلة بنظر المجلس في         "  تقريرا العراق،بعد التشاور مع     عن حق
ا             الإجراءات ان يتبوؤه  المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي آ

 . قبل اتخاذ تلك القرارات
ة -٢ رآات   إحال دول والش ة لل رادالتعويضات المتبقي داد والأف تحقة الس  والمس

اء    يم              " على العراق بن ى التحك انون التعويضات العراقي الصادر ال ى ق عل
دولي  ذه    إذاال راق وه ين الع وية موضوع التعويضات ب ود تس لت جه  فش

ات  ر الاتفاقي ةالجهات عب راق .الثنائي ام الع ل قي ك تأجي ى ان يسبق ذل  وعل
دفع أ ن      ب دأ م نوات تب س س دة خم ويض لم ن  ١/١/٢٠١٠ي تع رار م  بق
ذا الموضوع        مناسب   لتمكين العراق من اخذ وقت       الأمنمجلس    لتسوية ه

 المتحدة   الأمممن خلال الحوار والمفاوضات وبذلك ينتهي العمل بصندوق         
  .للعراقللتعويضات وصندوق التنمية 

يم ا  ٨٣٣ المرقم   الأمن قرار مجلس    إلغاء -٣ ين العراق     الخاص بترس لحدود ب
دخول         الأخرىوالكويت وفقرات القرارات     دين بال ة البل  ذات الصلة ومطالب

دود    يم الح أن ترس اق بش ى اتف ن اجل التوصل ال ي مفاوضات م اف  .بينهم
ين  تقبلي ب زاع حدودي مس ادي أي ن دولتينلتف ام مجلس ال ك بقي  ويكون ذل

واب  اءالن م   بإلغ ل رق ورة المنح ادة الث س قي رار مجل ي ٢٠٠ ق ذ ف  والمتخ
رار مجلس         ١٠/١١/١٩٩٤ راف بق  والخاص   ٨٣٣ الأمن  المتضمن الاعت

دد                 ة الع ائع العراقي ي الوق ور ف ت المنش ع الكوي دود م يم الح بترس
ي ) ٣٥٣٧( الا ،١٠/١١/١٩٩٤ف ي   " إآم واب ف س الن يرة مجل اءلمس  إلغ

ورة المنحل التي             ادة الث ة      ملا تنسج  قرارات مجلس قي  .دةالجدي  مع المرحل
ألة       ادة وهذا يساعد في حل مسألة التعويضات مع الكويت ومس  تخطيط  إع

  .البلدينالحدود بين 
تيراد آل         -٤ ا تحتاج   السماح للعراق باس ة من       المؤسسة  هم  العسكرية العراقي

زات  لحة وتجهي وط أس اج وخط ن  إنت واها م ور وس ى  الأم ل عل ي تعم  الت
تعادة ة  اس ه الدولي ي لمكانت يش العراق ة،والإقليم الج دا ي ا ع لحة م  الأس

اً  ة دولي ابقا   المحرم راق س ع الع ي وق دة ح "  الت ى معاه ارها ظعل ر انتش
  .وتخزينها وإنتاجها

دول المانحة                 -٥ ة من ال ى مساعدات مالي  تدخل المنظمة الدولية للحصول عل
دولي          أو د ال ا من   أو الحصول على قروض ميسرة من صندوق النق  غيره

رض   ة لغ ات المالي ادةالمؤسس اعإع دمات  قط اء،(  الخ اء، الكهرب  الم
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اج   ١٩٩٠ آب/٢آما آان عليه قبل     )  المصافي   الطرق، ة الانت  وتوسيع طاق
 ضمن مدة قياسية لتمكينه من النهوض         الأخرىمن النفط والغاز والمعادن     

  .لواقع الكثافة السكانية وتوزيعها" السليم وفقا
ان         إعادة -٦ ة التي آ  من  ١٩٩٠ آب ٢ل  قب ايتبوؤه  العراق الى المكانة الدولي

  .خلال تضمين هذا القرار الإجراءات المطلوبة لذلك
ى    الشعبتوعية   -٧ ة  ال ة     أهمي ة  رفض الاتفاقي ا في    الأمني تفتاء عليه د الاس   عن

ا               ة هن اء وبذلك يتم تفعيل المادة الثلاثون من الاتفاقية التي تلزم الحكوم  بإنه
اذ   ان إلا الولايات المتحدة بذلك     إخطارالعمل بها من خلال       الجلاء التام ونف

د هذه الاتفاقية لن يتحقق   ذا      الأبع  حسب  الإخطار  مرور سنة من استلام ه
  .الاتفاقية من ٣٠ من المادة ٣الفقرة 

ا ة تحل محل ق:ثالث وات دولي اء ق دود  انش ظ ح ن اجل حف دة م ات المتح وات الولاي
ادة  والعمل الجاد في     الأمن وإرساءالعراق الدولية    اء      إع ار وبن راق، ال اعم  ع
يادة العراق                الأمن وعلى مجلس    احترام استقلال وس دول ب ع ال زم جمي  ان يل

ا   لأية المجلس زوسمائه،ولا يجي  ومائه   أرضهعلى   ة له ة  دول  سلطة تحت   أي
ذلك ينتهي التفسير الواسع من بعض     ة وب يادة العراقي ة خرق الس ة ذريع أي

ارة    دول لعب ة    " ال  To use All“                         آل الوسائل اللازم
Necessary Means"  "   رار ي الق واردة ف ى  ٦٧٨ال حبت عل ي س  الت

  .العراق النار مع إطلاق القاضي بوقف ٦٨٧القرار 
نبني         ... .وجلوبمشيئة االله عز     دتنا س ا وحف وبعقولنا وسواعدنا وبهمة أبنائن

  ."مسلما" عربيا" حرا" موحدا" بلداالتليد  مجده آان في ليعود آماالعراق 
ل       ي ظ ا ف ا أو تنظمه ي تقرره ة الت ت الجه ا آان راق مهم يادة للع إذ لا س

     .  تواجد عسكري أجنبي حتى وان آان رمزياً
  

 المصادر
 -:العربيةباللغة : أ
انون        وآخرون، ألمفرجي إحسان. د .١  الدستوري والنظام    النظرية العامة في الق

  .١٩٩٠ القانون، آلية بغداد، جامعة العراق،السياسي في 
دولي         بجك،باسيل يوسف    .٢ -١٩٩٠( العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون ال

ة ،)٢٠٠٥ ة دراس ة، توثيقي ة،   تحليلي دة العربي ات الوح ز دراس روت مرآ  بي
  .٢٠٠٦ ،١ط

  .٢٠٠٦ بيروت،  العربي،با دار الكتالعراق، عام قضيته في بريمر،بول  .٣
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ي  .٤ وعل ر، أب ة الخي ي مواجه راق ف تلال، الع ابع  درالاح د الس ة البن ة قانوني اس
تلال   ادي والاح اني    الأح وذج الياب راق والنم اني  للع وري  الألم وبي،  الك  جن

   .٢٠٠٨ والنشر، الصنوبر للطباعة للدراسات،مرآز العراق 
 -:والمحاضراتالبحوث والمقالات : ثانيا
ل  .٥ ابع،الفص اب الس د إره م المتح عب ةالأم ا للش ي، وأمريك ع العراق  التجم

ي لل ر العراق اء،تحري ع     ٥ ص والبن ع الموق يل راج ن التفص د م  لمزي
 www.tatib.net -:الالكتروني

ياء  .٦ عدي،ض روع الس ة مش ة   الاتفاقي دة الأمريكي ات المتح ين الولاي ة ب  الأمني
ة   العرب، وحكومة العراق في ضوء القانون الدولي ومسؤولية المحامين           ورق

اد المحامين          نقابة الم  دائم لإتح حاميين العراقيين المقدمة إلى اجتماع المكتب ال
د في      ،٢٠٠٨العرب في دورته الأولى في عام        روت،  المنعق ان،  بي وز،  لبن  تم

٢٠٠٨. 
ال، احتلاغسان سلامة .٧ ه عربي راق وتداعيات ا"  الع ا" وإقليمي  بحوث ":ودولي

ات الوح    ز دراس ا مرآ ي نظمه ة الت دوة الفكري ات الن ةومناقش ، دة العربي
    .٢٠٠٤، ) ٢٠٠٤ المرآز، :تبيرو(
  - :المجلات والدوريات الصحف الدولية: ثالثا
ف  .٨ يل يوس ك،باس عب بج دة ش تقبل وح ة لمس راءة قانوني ة  ق راق، مجل الع

دد    ي، الع تقبل العرب نة )٣٢٣(المس دة  ز، مرآ٢٠٠٦، لس ات الوح  دراس
 . ٢٠٠٦ لبنان، بيروت، العربية،

اذ  :ةحافظ، الهزيم   زياد   .٩ تقبل         اخسرو  الم ة المس ي،  العراق ؟ مجل دد   العرب  الع
ة  ،٢٠٠٨/ ٦ ،)٣٥٢( نة الحادي ين، الس دة  والثلاث ات الوح ز دراس  مرآ

    .٢٠٠٨بيروت، لبنان،  العربية،
ين   .١٠ د الحس عبان،عب انون     ش وء الق ي ض ه ف تلال وتوابع دولي، الاح ة ال  مجل

تقبل  ي،المس دد العرب نة ) ٢٩٧( الع ا،٢٠٠٣لس ز دراس دة  مرآ ت الوح
 .٢٠٠٣ لبنان، بيروت، العربية،

الغزو  : ، العراق    " الجريمة المطلقة   " نعومي تشومسكي ، الحرب الوقائية         .١١
دد              تقبل العربي ، الع  ٢٠٠٣، لسنة    ) ٢٩٧(الذي سيلازمه العار ، مجلة المس

   .٢٠٠٣، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، 
ن ،   .١٢ ومي آلاي داد (( نع ى   :بغ عياً ال راق س ب الع فراء ، نه نة الص "  الس

دد        " بريتوريا   ، لسنة  " ٣٠٨"المحافظين الجدد ، مجلة المستقبل العربي ، الع
  . ٢٠٠٤ ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ٢٠٠٤

 



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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 :الرسائل والاطاريح الجامعية: رابعاً
دراسة في ( لاحتلال  الدولة في ظل اأعمالخلف رمضان بلال الجبوري ، . ١

  .٢٠٠٦ دآتوراه ، آلية القانون ، جامعة الموصل ، أطروحة، ) القانون الدولي 
 -:الدولية والاتفاقياتالمعاهدات :خامساً 

 .١٩٦٩اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  .١
ى          ٢٠٠٨اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق        .٢  المنشورة على شبكة الانترنت ، عل

  . .www. Parliament. Iqلس النواب العراقي موقع مج
ة،       .٣ ات المتحدة الأمريكي  المنشورة  ٢٠٠٨الاتفاقية الأمنية بين جمهورية العراق والولاي

  . .www. Parliament. Iqعلى شبكة الانترنت ، على موقع مجلس النواب العراقي 
 -:القوانين المحلية والرسائل الدولية: سادساً
يس وزراء  .١ الة رئ يدرس راق الس الكي ( الع وري الم ي  )ن ة ف انون ٧المؤرخ الأول  آ

 .مجلس الأمن رئيس إلى موجهة ٢٠٠٧
ال  .٢ يد     ةرس يس وزراء العراق الس الكي   ( رئ وري الم انون  ٧ة في  مؤرخ ال )ن  الأول آ

  .الأمن مجلس رئيس إلى موجهة ٢٠٠٨
ي     .٣ راق وتنظ ن الع ة م وات الأجنبي حاب الق ة انس ى اتفاقي ادقة عل انون المص طتها ق م أنش

ي             ادر ف ددها الص ي ع باح ف دة الص ي جري ور ف ه المنش ت في ا المؤق لال وجوده خ
٢٨/١٢/٢٠٠٨ . 
  -: القرارات الدولية-":سابعا

 المنشور على .٢٠٠٤ حزيران٨الصادر في  ،١٥٤٦ المرقم ألأمنرار مجلس ق. ١
  :  شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني التالي

Www. International security conceals Resolution. Com.   
 المنشور ٢٠٠٥ تشرين الثاني ٨  الصادر في،١٦٣٧ المرقم ألأمنقرار مجلس . ٢

  :  شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني التالي على
Www. International security conceals Resolution. Com.   

 
  المنشور على٢٠٠٧يران حز٢٩ الصادر في ١٧٦٢قرار مجلس ألأمن المرقم . ٣

  :  شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني التالي
Www. International security conceals Resolution. Com.   

 المنشور ٢٠٠٧ آانون الأول ١٨ الصادر في ١٧٩٠قرار مجلس ألأمن المرقم .٤
  :  شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني التالي على

Www. International security conceals Resolution. Com.   
 



 دور مجلس الأمن في إعادة السيادة للعراق
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  -:الانترنيت للمعلومات العالمية الشبكةمواقع ": ثامنا
1- Www. auswaertiges – amt .de / diplo /en/ Startssrite. 

Html.com.  
2- Www. Global Security. Org. 
3-. Www. International security conceals Resolution. Com. 
4- www.tatib.net. 
5_ www. Parliament. Iq. 
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